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 ن الرحيمبسم الله الرحم  

 " و قل ربي زدني علما  " 
 {صدق الله العظيم}

 
 



  

 الإهداء
 والتفـانيإلى معنى الحنان ،إلى معنى الحب إلى ملاكي في الحياة

 إلى بسمة الحياة وسر الوجود
  إلى من كان دعائها سر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي

 أمي الغالية إلى كل من في الوجود بعد الله والرسول 
 إلى من علمني العطاء بدون انتظار ،إلى من كلله الله بالهيبة والوقـار

 إلى من أحمل اسمه بكل افتخار
 ه ليرى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظارأرجو من الله أن يمد في عمر 

 أبي العزيز
 إلى من كان ينظر إلى مستقبلي بكل تفـاؤل ،إلى سندي وقوتي

 بناتي حفظهم اللهو  زوجتي العزيزة
 إلى من تقـاسموا معي عناء وتعب عملي هذا

 أخواتي رعاهم الله
 إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات

 زملائي بالدفعة
 

 
 



  

 
والعرفانالشكر   

 
ثم نتقدم بالشكر  نا على إتمام هذا العمل المتواضع،نحمد الله الذي وفقنا وأعان

الجزيل إلى كل الأساتذة قسم الحقوق كل بإسمه ونخص بالذكر الأستاذ 
شرف على هذه المذكرة مالدكتور الحاج إبراهيم عبد الرحمان الذي كان نعم ال  

-جزاه الله عنا خير الجزاء –  
 

لـذين شـاركوا علـى مناقشـة هـذه المـذكرة كـل كر كذلك إلى الأساتذة ابالشنتوجه و 
جـزاهم الله مناقشـا  الـدكتور نهـايلي رابـحالدكتور عبد النبي مصطفى رئيسا و من 

 .كل خير لما قدموه من يد العون لنا
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 :مقـــدمة  
حدد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية المراحل التي تمر بهـا الـدعوى العموميـة        

من لحظة إرتكاب الفعل المجرم إلى غاية إدانة الشخص المرتكب للفعل أو تبرئته، ويلعـب عناصـر 
أساســية وجــد حساســة نــه تعهــد إلــيهم مرحلــة أوذلــك  الضــبطية القضــائية دورا  كبيــرا لبلــوغ هــذه الغايــة،

المتمثلــة فــي مرحلــة البحــي والتحــري ناهيــك عــن الــدور المنــوط بهــم فــي مرحلــة  مــن مراحــل ســيرها،
 .التحقيق
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الأشـــخاص الـــذين  21المـــادة  كمـــا أكـــد المشـــرع الجزائـــري فـــي      

 .تتوفر فيهم صفة الضبطية القضائية على سبيل الحصر
وعلى غرارهـا المشـرع الجزائـري علـى وضـع  م التشريعات الإجرائية المقارنة،معظ حيي عملت      

اس بــالحقوق والحريــات الفرديــة، حتــى تتجنــب المســ ،عمــل الضــبطية القضــائيةقيــود وضــوابط لتنظــيم 
حيـي يعتبـر  ن المحافظة على هـذه الأخيـرة هـي غايـة تفـوق أهميتهـا عمليـة الكشـف عـن الجريمـة،لأ

، حيـي أعـوانهمو  جريمة خاصة عندما ترتكب من طرف ضـباط الشـرطة القضـائيةالمساس بها أكبر 
ف عملـه علـى أنـه إمـا أن تكـون فـي صـورة عقوبـات جزائيـة عنـدما يكي ـ تترتب عنـه جـزاءات مختلفـة،

توقيــف  ،لمشــتبه فــيهم لحملهــم علــى الإعتــرافمخــالف لقاعــدة إجرائيــة جريمــة جنائيــة مثــل تعــذيب ا
ما أن تكـون فـي صـورة جـزاءات تیديبيـة كالفصـل  نتهاك حرمة مسكن،إ ،الأشخاص دون وجه حق وا 

كما يمكن أن تتجسد في صـورة مسـؤولية مدنيـة  لا،أو التنزيل من الرتبة مث ،أو التوقيفمن الوظيفة 
كمـا أنـه مـن المحتمـل  لمن أصابه ضرر بسبب مخالفـة رجـل الضـبطية القضـائية للقواعـد الإجرائيـة،

 .لقضائية عرضة لمسؤوليتين في نفس الوقت فيما لو توافرت مقتضياتهماأن يكون رجل الضبطية ا
رتـــب عنهـــا إن الإجـــراءات التـــي تباشـــرها الضـــبطية القضـــائية وتجانـــب فيهـــا مبـــدأ المشـــروعية، يت    

ها إذا لـــم تـــراع فيهـــا الشـــروط القانونيـــة ونبمعنـــى أن الأعمـــال التـــي يباشـــر  ،اســـتبعاد الإجـــراء المعيـــب
القوانين الخاصة المنظمة ددها قانون الإجراءات الجزائية و ة أو الموضوعية التي حسواء منها الشكلي



 مقدمة
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لمهـــام الضـــبطية القضـــائية، فإنـــه يترتـــب علـــى ذلـــك بطلانهـــا مـــن الناحيـــة القانونيـــة وتصـــبح عديمـــة 
 .الأثر

 أهمية موضوع البحث
أهمية الموضوع تلك التغييرات المستمرة التي تمس قانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري  تبدوا       

وهــو الأمــر الــذي يســتوجب إعطــاء  ،يمــا يتعلــق بمرحلــة البحــي والتحــريمــن حــين لأخــر خصوصــا ف
ختصاصــات  لــو بقــدر ضــئيل فــي توضــيح الرؤيــة،عنايــة خاصــة بدراســتها لإســهام و  وتبيــان حــدود وا 

ورســـم المعـــالم والأطـــر القانونيـــة التـــي تمنـــع رجـــل الشـــرطة القضـــائية مـــن  ئي،رجـــال الضـــبط القضـــا
 .التجاوز والإستهتار والعصف بالحقوق والحريات الفردية

مـــن الإشـــكايت التـــي يطرحهـــا الموضـــوع عديـــدة تـــم التركيـــز علـــى مـــا يتصـــل منهـــا بـــالواقع و 
 :، والتي يمكن صياغتها على نحو ما يليالإجرائيالعملي 

الضمانات التي نص عليها المشـرع الجاائـرأ أانـار مرحلـة الإسـتدلال كافيـة لحمايـة المشـتبه هل 
  ؟فيه

 حيـي خصصـنا الفصـل الأول، قسـمناها إلـى فصـلينالموضـوع فـي خطـة ثنائيـة و  حيي عالجنا     
 ة المشـتبههل الضمانات التي نص عليها المشرع الجزائري أثناء مرحلة الإسـتديل كافيـة لحمايـ في،

لضبطية القضـائية أو جهـات أخـرى؟ هل هناك إنتهاكات في هذه الضمانات سواء من طرف افيه؟ و 
التشـــريع فـــي عـــدم كفايـــة النصـــوص الإجرائيـــة وعـــدم مســـايرتها لمواثيـــق الدوليـــة و هـــل الخلـــل يكمـــن و 

فــي المبحــي الثــاني المبحــي الأول ماهيــة الإســتديل ومفهــوم المشــتبه فيــه، و  نــا فــي، حيــي بي  المقــارن
التشـريع فـي المواثيـق الدوليـة و  تطرفنا إلى الضمانات التـي تحمـي المشـتبه فيـه فـي مرحلـة الإسـتديل

 . المقارن
مـــدى مراقبـــة أعمـــال الضـــبطية القضـــائية ومســـؤوليتها كنـــوع مـــن الفصـــل الثـــاني تطرقنـــا فيـــه  أمـــا    

ين عناصـــر ذلـــك بشـــيء مـــن التفصـــيل، وهـــل عـــدم إســـتعاب وتكـــو الحمايـــة القانونيـــة للمشـــتبه فيـــه و 
الضــبطية القضــائية لهــذه الضــمانات يــؤدي إلــى خرقهــا أو عــدم تــوفير البيئــة المناســبة داخــل المراكــز 

حيـــي تـــم تقســـيمه إلـــى مبحثـــين، أدرجنـــا فـــي المبحـــي الأول تبعيـــة  ،الضـــبطية يـــؤدي إلـــى إنتهاكهـــا؟
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أعضاء الضـبطية سؤولية الضبطية القضائية وكيفية الرقابة عليها، أما المبحي الثاني جاء بعنوان م
 .الإجراءات الماسة بالحياة الخاصة للمشتبه فيهالقضائية و 

 : أسباب اختيار الموضوع
 الأسباب الشخصية: أولا
كـوني أمـارس الضـبطية القضـائية و  قانون العقوباتخصي لقانون الإجراءات الجزائية و الميول الش -

 .وييات الوطنفي مختلف ا عشرة سنة تقريبا و إثن 21في سلك الأمن حوالي 
 : الأسباب الموضوعية: اانيا
ة هذه المرحلة يتمثل صعوبة طريقها لذلك فإن معالجأهمية المرحلة التمهيدية وخطرها ودقتها و  -

القضائية ايلتزام  والتي يتعين على ضابط ،لحرياتاوالضوابط وعدم المساس بالحقوق و  في القيود
 .الأفراد من تعسف سلطات الضبطية القضائيةالتي تندرج ضمن ضمانات حماية ا و به
لمعيار الذي الحريات هو اوضوع في حد ذاته ذلك أن الحقوق و السبب الثاني مستمد من الم -

 .كرامة الإنسانيعبر عن الإنسانية و 
ذلك لإتسام مرحلة التحري وايستديل بالسرعة إضافة التفريط الكبير للضمانات وحقوق الأفراد و  -

 .رجل الضبطية القضائية وراء شبهات ي يقوى على إثباتها إلى إندفاع
 هداف موضوع البحثأ

ا مسائلة ضباط تبيان أهم الجرائم التي يمكن أن تترتب عنه من خلال البحي في موضوع      
ضد  التي عادة ما تكون نتيجة لإنتهاك أحد الضوابط القانونية التي تنظم عملهمالشرطة القضائية و 

 الأشخاص
ضمان حقوق المشتبه فيه في جميع مراحل التحري والإستديل وعدم المساس في شخصه  -

 .وعرضه
 .عمل الضبطية القضائية في اطار قانوني دون تجاوز حدود سلطتهم -

 .تحديد الجزاءات المقررة لضباط الشرطة القضائية إذا كان المرتكب جزائيا - 
 .ة إخلال أو مخالفة النصوص القانونيةفرض جزاءات ردعية ضد عناصر الضبطية في حال -
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 الدراسات السابقة حول الموضوع
 دارســـة مقارنـــة، حمايـــة الحريـــة الفرديـــة،الضـــبطية القضـــائية بـــين الفعليـــة و  ســـلطاتحمـــزة وهـــاب،  -

حيــي تطــرق فــي هــذه الدارســة إلــى اختصاصــات الضــبطية القضــائية فــي القــانون  ،رســالة الــدكتوراه
وذلـك عنـدما تكـون هـذه ايختصاصـات تـؤثر علـى حريـة الأفـراد بالسـلب  المقارن،الجزائري والقانون 

موضـــحا مـــن خـــلال ذلـــك الضـــمانات المقـــررة علـــى ضـــابط الشـــرطة  أثنـــاء ممارســـة ايختصاصـــات،
مـــن أهـــم مـــا يميـــز هـــذه الدارســـة أنهـــا كانـــت وفـــق لأخـــر و  القضـــائية عنـــد مخالفـــة تلـــك الضـــمانات،

 .قانون الإجراءات الجزائيةي و ديلات لكل من الدستور الجزائر تع
تطـــرق فيهـــا إلـــى  ،رســـالة ماجســـتير ،حـــق الخصوصـــية فـــي التشـــريع العقـــابيعبـــد المالـــك ديـــاب،  -

 .إضافة إلى حدود تجريم ايعتداء على هذا الحق نطاق الحق في الخصوصية،
إلــــى تطرقــــت فيهــــا  ،، رســــالة ماجســـتيررالحمايــــة القانونيــــة للفـــرد الموقــــوف للنظــــ ،دليلـــة ليطــــو  -
 .آليات احترامهاضوابط الإجراءات للتوقيف للنظر و ال

، رســالة التخــرج لنيــل إجــازة المدرســة (أســباب بطــلان إجــراءات الضــبطية القضــائية)ارنــاتن داهبيــة،-
، حيي تناولت القاضية هذا الموضـوع بشـكل عـام والـذي يعتبـر بمثابـة ضـمانة 1626 العليا للقضاء

آخـــر أنـــه فـــي حالـــة مخالفـــة الضـــابط الإجـــراءات يترتـــب عليهـــا أساســـية للحقـــوق والحريـــات وبمعنـــى 
 .البطلان أي المسؤولية الموضوعية

 صعوبات البحث
البحي العلمي خصوصا ي يخلو عادة من بعض الصعوبات التي إن أي جهد إنساني عموما و     

 : ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا خلال دراستنا هذه ما يلي يصادفها الباحي،
 .والمهام الكثيرة المسندة إلي بمهنتيالوقت بسبب إرتباطي  ضيق -
 .الفعليةمسافة طويلة التي تربط بين مكان عملي ومكان إقامتي  -
الذي جعل  الأمر كثرة التعديلات التي طالت قانون الإجراءات الجزائية خاصة في الآونة الأخيرة،-

موضوع  قابلة للاستعانة بها كمراجع تخدمغير صادرة قبل التعديل غير ذي جدوى و من المراجع ال
 .البحي



 مقدمة

ج  
 

 منهجية البحث
المــنه   أســتخدمنا لمعالجــة موضــوع بحثنــا مــن أجــل الإجابــة علــى الإشــكالية المطروحــة أعــلاه،     

التحليلي من أجل تحليل النصوص القانونية التي تتضمن موضوع الدراسة والمنه  المقارن للمقارنـة 
 التشـــريع الجزائـــري ووكنـــا مضـــطرين أحيانـــا لنقـــف علـــى  يـــق القضـــائي،بمـــا عليـــه الوضـــع فـــي التطب

بعض التشريعات المقارنة التي لها تجربة عميقة في معالجة هذه الموضوعات كالتشـريع الفرنسـي و 
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 .الضمانات التي تحمي المشتبه فيه في مرحلة الإستدلال: الفصل الأول
الإســتديل يــات أثنــاء مرحلــة التحــري و إن دراســة ضــمانات المشــتبه فيــه أو الحقــوق والحر 

نطلاقــا مــن العنــوان نلاحــظ أن الموضــوع يتمحــور حــول تقتضــي بدايــة تحريــر موضــوع البحــي و  ا 
 : ثلاي نقاط أساسية هي

المفاهيم التي و  تلزم من مناقشة لمختلف الأفكارما يسو  وعليه فإن أي بحي علمي 
تحديد دقيق لمختلف المصطلحات وماهيتها  يتضمنها ي يكون مثمرا ما لم يرتكز أوي على

هاب الذين قد يؤديان إلى اللبس الإسستغراق في الإستطراد و ومضامينها توقيا للجدل العقيم والإ
 1.الضبابية في عرضو 

يي حيـي المشتبه فيه الذي تتخذ ضده الإجراءات فـي مرحلـة ايسـتديل هـو مصـطلح حـدو      
بـــين المــــتهم الـــذي تتخـــذ ضــــده إجـــراءات التحقيــــق ي الفقـــه بينــــه و لـــم تفـــرق معظــــم التشـــريعات و 

  2.بالمفهوم القانوني
ى تحديـد مفهـوم كـل مـن الإسـتديل والمشـتبه لـذلك أرتیينـا أن نتعـرض فـي هـذا الفصـل إلـ 

 . مبحثينلذلك بتقسيم هذا الفصل إلى فيه والضمانات على التوالي و 
 .المشتبه فيهو  الإستدلال مفهوم: المبحث الأول

ـــزه عـــن غيـــره مـــن المصـــطلحات يجـــبفهمـــه و ايســـتديل و لتحديـــد مفهـــوم التحـــري و    تميي
ايســتديل فــي اللغــة حتــى نــتمكن مــن فهــم المصــطلحات التعــرض إلــى معنــى لفظتــي التحــري و 

بعـد التحديـد و 3ايسـتديل فـي القـانون ل إلى المعنـى ايصـطلاحي للتحـري و والمرادفات ثم اينتقا

                                                           
دراسة مقارنة للضمانات النظرية والتطبيقية المقررة للمشتبه فيه  الأولية،ضمانات المشتبه فيه أانار التحريات أحمد غاي،  - 1

 .22، ص1662في التشريع الجزائري والتشريعات الأجنبية والشريعة الإسلامية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
وء دراسة مقارنة لحقوق الإنسان في ضضمانات المشتبه فيه أانار مرحلة الاستدلال، إدريس عبد الجواد عبد الله بريك،  - 2

 .وما بعدها 12، ص 1661، الإسكندرية ، آخر تعديلات قوانين الإجراءات، دار الجامعة الجديدة للنشر
3
 210، ص نفسهالمرجع  -
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الأســاس القــانوني لضــوابط يــتم التطــرق الســلطة القائمــة بهــا و الإســتديل حي للتحــري و ايصــطلا
 .لذلك قمت إلى تقسيم هذا المبحي إلى مطلبين إثنين، و 1ءاتهذه الإجرا

  .مفهوم الاستدلال: المطلب الأول
 .و السلطة القائمة بها مفهوم الإستدلال: الفرع الأول

 مفهوم الإستدلال: أولا
هي الإجراءات التي يباشرها وينفذها أعضاء الضبطية القضائية عند وقوع كـل  الإستديل       

إن " جريمـــة وهـــذا تمهيـــدا لتحريـــك الـــدعوى العموميـــة ويعرفهـــا الـــدكتور مـــیمون ســـالمة علـــى أنهـــا
 الإستديل هو تلك الإجراءات التي تباشر خارج الدعوى العمومية وقبل البدء فيها بقصد التثبت 

 2."العناصر اللازمة للتحقيقجمع الأدلة و والبحي عن مرتكبيها و من وقوع الجريمة 
المرحلـــة الســـابقة عـــن نشـــوء إن ايســـتديل هـــو " حمـــد فتحـــي ســـرور فيـــرى أأمـــا الـــدكتور       

 3"يباشره ضباط الشرطة القضائيةجنائية بتحريك الدعوى العمومية و ال الخصومة
هـي مجموعـة الإجـراءات الأوليـة التـي  "الأوليـةويعرفها الأسـتاذ أحمـد غـاي بـین التحريـات        

ي بمجــرد علمهــم بارتكــاب الجريمــة والتــي تتمثــل فــي البحــي عــن يباشــرها أعضــاء الضــبط القضــائ
 القبض عليه واثبات التي تثبت ارتكاب تلك الجريمة والبحي عن الفاعل و  القرائنالآثار والأدلة و 

 4" ة من طرف النيابةذلك في محاضر تمهيدا للتصرف في الدعوى العمومي
إن لفظ التحـري لفـظ فقهـي أسـتخدمه الفقـه فـي كتاباتـه دون أن يكـون هنـاك أما إصطلاحا ف      

ســند فــي نصــوص القــانون يســوغ إســتخدام هــذا اللفــظ، فغالبيــه الفقــه أعتمــد فــي شــر  لفــظ التحــري 
التـــي تلـــزم للتحقيـــق فـــي  مرتكبيهـــا وجمـــع الإســـتدييتبيـــر عـــن وظيفـــة البحـــي عـــن الجـــرائم و للتع

                                                           
، دار الجامعة  لفقه الإسلامي و القانون الوضعيضوابط التحرأ و الاستدلال عن الجرائم في اعادل عبد الله خراشي،  - 1

 .12الجديدة للنشر ، السكندرية، ص 
  701،ص 2811الدكتور میمون سالمة ، الإجراءات الجنائي في التشريع المصري ،دار الفكر العربي، مصر، -  2

 . 701، ص 2811الدكتور أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية،دار النهضة العربية،القاهرة،  -  3
 28، دار هومة ،الجزائر، ص 1662يات الأولية دراسة مقارنة ، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحر  ،الأستاذ احمد غا -  4
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تحريــات هــو جميــع البيانــات عليــه فقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه إلــى القــول بــین جــوهر الالــدعوى، و 
معرفـة مرتكبيهـا وظروفهـا مـن سـائر المصــادر ات الصـالحة للتنقيـب عـن الجـرائم و المعلومـكلهـا، و 

طة القضــائية ر المتاحــة للضــبط القضــائي، أو هــي مجموعــة الإجــراءات الجوهريــة تتــوخى فيهــا الشــ
سـتخراجالحقائق المتصـلة بموضـوع معـين، و  الأمانة في التنقيب عنأو معاونيها الصدق و  ها مـن ا 

يميـــل جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى إســـتعمال لفـــظ استقصـــاء للديلـــة علـــى مكمنهـــا فـــي إطـــار القـــانون، و 
لتــي اجمــع الأدلــة إستقصــاء الجريمــة هــو البحــي عنهــا ومعرفــة مرتكبهــا و المعنــى ذاتــه، فيــرى أن 

عـدم إسـتخدام أي مـن لفظـي التحـري يتجه جانب ثالي من الفقـه إلـى تثبت نسبتها إلى مرتكبها، و 
الإجــراءات التمهيديـة الســابقة  وايستقصـاء ويفضـل إســتخدام لفـظ الإسـتديل، وهــو يعنـي مجموعـة

كــي  1علــى تحريــك الــدعوى العموميــة التــي تهــدف إلــى جمــع المعلومــات فــي شــین جريمــة أرتكبــت
لســــلطات بنــــاء عليهــــا القــــرار فيمــــا إذا كــــان مــــن الجــــائز أو مــــن الملائــــم تحريــــك الــــدعوى تتخــــذ ا

 2.العمومية
الإســتديل معــا للتعبيــر عــن معنــى مــن الفقــه إســتخدام لفظــي التحــري و  يــرى جانــب رابــعو        

المرحلــة ونيــة أو القضــائية فيســتعمل مصــطلح واحــد يجســد مرحلــة التمهيــد، أمــا مــن الناحيــة القان
بقة علــى تحريــك الــدعوى العموميــة أو البحــي التمهيــدي، أو المرحلــة الشــبه القضــائية التــي الســا

 .تساعد على كشف الحقيقة
 

ائية يســتوي لــدى الفقــه و القضــاء إســتخدام أي لفــظ للتعبيــر عــن أعمــال الضــبطية القضــو       
 3.جمع الإستدييت اللازمة في الدعوىها و مرتكبيفي مجال البحي عن الجرائم و 

 71فــي مادتــه  1616أمــا بــالرجوع إلــى التشــريع الجزائــري وبالضــبط  فــي دســتور ســنة  
التـــي تـــنص علـــى التوقيـــف للنظـــر حيـــي جـــاء فـــي نصـــها يخضـــع التوقيـــف للنظـــر فـــي مجـــال و 

                                                           
مجلــة أمنيــة ( شــخص متــورط 112.802قضــية إجراميــة و يوقــف  161.116)  1612الأمــن الــوطني يســجل خــلال ســنة  - 1

 (28، ص  1611، جانفي 216إعلامية تصدر من المديرية العامة للأمن الوطني ، العدد 
 .28عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص - 2
 .16المرجع نفسه، ص  - 3
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بالتالي نلاحظ أن المشـرع ساعة، و  71يات الجزائية للرقابة القضائية وي يمكن أن تتجاوز التحر 
الإجـراءات الجزائيـة نجـد الغمـوض ، غير أنه وبالرجوع إلـى قـانون ''التحريات''استعمل مصطلح 

ـــاقض فـــي النصـــوص، فتـــاو  تـــارة يســـتعمل مصـــطلح رة يســـتعمل المشـــرع مصـــطلح التحـــري و التن
  1.قانون الإجراءات الجزائية 01و 01و  02و  22التحقيق ايبتدائي المواد 

مــن خــلال العديــد مــن يظهــر ذلــك لمصــري فيســتعمل مصــطلح الإســتديل و أمــا المشــرع ا 
ي تعــد أعمـــال الإســتديل فـــي ''قــانون الإجــراءات الجزائيـــة مصــري  06النصــوص منهــا المـــادة 
 .2''...حالة التلبس بالجريمة

 .الطبيعة القانونية للإستدلال: اانيا
أمــــن  –درك الــــوطني  –ة شــــرط) يباشــــر إجــــراءات التحــــري أعضــــاء الضــــبط القضــــائي       

، ولــو رجعنــا إلــى تصــفون بصــفة ضــباط الشــرطة القضــائيةظفين الــذين ييســيما المــو و ( العســكري
أعمـال هـذه ، و ك الأسـلاك تتبـع السـلطة التنفيذيـةالنصوص المنشئة لأسلاك الأمن نلاحظ أن تلـ

تنفيــذ محافظــة علــى النظــام العــام و الأخــرى تنــدرج فــي إطــار الأعمــال الإداريــة التــي تتمثــل فــي ال
هـي أعمـال مـن صـلب وظيفـة التـي تتمثـل والضـبط القضـائي و  3القانون بواسطة الضبط الإداري

 4.الإدارة
 

                                                           
جمادى  21الموافق لـ1616ديسمبر  26المؤرخة في  11المعدل،الجريدة الرسمية العدد  1616 دستور جزائري 71المادة  - 1

 ه 2771الأولى 
 221، المرجع السابق، صإدريس عبد الجواد عبد الله  -2

 الضـبط"59 ص 2011 الجزائـر، هومـة، دار السادسـة، الطبعـة ،الإجـرارات الجاائيـة قـانون فـي مـذكرات حـزيط، محمـد -3
 وقـائي،أي عمـل بمثابـة يعـد و السـكينة و الـذي و الصـحة الأمـن بحفـظ المكلفـة التنفيذيـة السـلطة أعمـال مـن عمـل هـو الإداري
البحـي و  فـي القضـائي الضـبط مهمـة لتبـدأ وظيفتهـا تیديـة فـي إخفاقهـا مـع تنتهـي الجريمة وقوع قبل يكون الإداري الضبط تدخل

 "الجريمة وقوع عند التحري
الماستر ، تخصص  شهادةمذكرة التخرج لنيل ، ضمانات المتهم أانار مرحلتي التحرأ والتحقيق الابتدائي، أقشي  العيفة - 4

 .22، ص 1621القانون الجنائي و العلوم الجنائية، جامعة البويرة ، سنة 
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مهوريـة لتحريـك الـدعوى العموميـة طبيعة إجراءات التحري إذا إدارية يستند إليها وكيل الج      
، لأنـــه ي ئي إذا أحيلـــت القضـــية إلـــى التحقيـــقهــي التـــي تشـــكل تمهيـــدا لمرحلـــة التحقيـــق الإبتـــداو 

، كـون هـذا الوحيـد فـي إصـدار الحكـم وتسـبيبه ر التحريـات السـنديجوز للقاضي أن يكـون محضـ
المحضر مجرد جمع معلومات يعتمد عليها الموظف المختص بمهارته وتعاون الأفراد معه مـن 

إذا " ، وهــذا مــا يشــير إليــه الــدكتور محمــود مصــطفى بقولــهجــل كشــف الجــرائم وتحديــد مرتكبيهــاأ
دليـل أو أكثـر فانـه يكـون معيبـا تسـبيبه إذا كـان هـو  كان مـن يزم أن يسـند الحكـم بالإدانـة علـى

هـذا هـو المنحنـى الـذي سـار عليـه الإجتهـاد القضـائي فـي اقتصر فـي ذلـك مجـرد الإسـتدييت و 
سابق على تحريك الدعوى الجزائية فهـذا مرحلة التحريات الأولية إجراء و  باعتبار أن، و 1الجزائر

خـــــذ القـــــرار الـــــدعوى العموميـــــة بنـــــاء علـــــى مـــــن شـــــینه أن يوضـــــح الأمـــــور لســـــلطة التحقيـــــق فتت
 .أم يمن الجائز تحريك  الإجراءات التمهيدية فيها ، كان

منازعـات التـي الضـائي فبفضـلها ي تصـل إي قضـايا و تسهل هذه الأخيرة عمـل الجهـاز الق      
موضــوعة علـى كاهــل الجهــات تتســم بالجديـة كمــا أنهـا تحقــق الأعبـاء ال، و تسـتلزم تــدخل القضـاء

فصــل فيهــا ورد الحقــوق ، ممــا يقلــل القضــايا المرفوعــة أمامهــا و يحقــق الســرعة فــي الضــائيةالق
، ومــن جهــة أخــرى كونهــا ي تعتبــر مــن مراحــل الــدعوى العموميــة علــى أصــحابها، هــذا مــن جهــة

مـن ثـم فـان الإجـراءات تراعـي الضـمانات الممنوحـة لـه الشخصـية للفـرد و فإنها ي تمـس بالحريـة 
 .المحاكمةبا على حقوقه في مرحلتي الدفاع و كونه ي يزال مما يعكس إيجا خلال هذه المرحلة

 .نطاق التحرأ والإستدلال: االاا
تبـدأ مرحلــة التحـري لحظــة وقـوع الجريمــة لأنـه ي يحــدد نطـاق الضــبطية إي بارتكـاب الفعــل       

بـــدايتها  2مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 21المكـــون للجريمـــة المعاقـــب عليـــه قانونـــا وفـــق المـــادة 
ريـة مقترنة بوقوع الجريمـة باعتبـار أنـه إن لـم تقـع الجريمـة لكانـت مـن قبيـل أعمـال الضـبطية الإدا

                                                           
 22ص . إدريس عبد الجواد عبد الله ، المرجع السابق،  - 1

يونيــو ســنة  1الموافـق لـــ  2210صــفر عــام  21مـؤر  فــي  00/211أمــر رقــم  الإجـراءات الجزائيــةقــانون  21المــادة ينظـر  - 2
  2006/12/24. في الصادرة 71يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية، عدد  2800
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التـــي مـــن صـــميم عملهـــا هـــو منـــع وقـــوع الجريمـــة، كمـــا أنـــه تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الضـــبطية ي 
يوصـف عملهـا بینـه ضــبط قضـائي إي إذا كـان واقعــا بعـد ارتكـاب الجريمـة هــذا مـن شـینه إعتبــار 

مــن  02هــذا مــا أكدتــه المــادة و   1عملهــا تحضــيري لعمــل قاضــي التحقيــق فيمــا يجــب فيــه التحقيــق
يقوم ضابط الشرطة القضائية، " ة أعمال الضبطية القضائية بقولهاراءات الجزائية بدايقانون الإج

وتحـت رقـابتهم أعـوان الشـرطة القضـائية، بالتحقيقـات ايبتدائيـة بمجـرد علمهـم بوقـوع الجريمـة إمـا 
 .ما من تلقاء أنفسهمعلى تعليمات من وكيل الجمهورية و بناء 
الإجــراءات التــي يتخــذها التــي تســتغرقها مختلــف الأعمــال و  ةتســتمر هــذه المرحلــة طيلــة المــد     

جـراء المعاينـات، وجمـع المتمثلة و أعضاء الضبطية القضائية  في الإنتقـال إلـى مسـر  الجريمـة، وا 
إرتكابهــا، والبحــي عــن مرتكبيهــا، تثبــت وقــوع الأفعــال الإجراميــة، وظــروف  القــرائن التــيالأدلــة و 

ماع الشــهود، وتفتــي  الأشــخاص والمســاكن وضــبط لقــبض علــيهم وســماعهم علــى محاضــر وســو 
بلاغ النيابة، و التوقيف للنظر، و أدلة الإثبات، و   2.تقديم المتهم أمامهاا 

يابـة مــن وأدلـة الإثبــات إلـى الن 3محاضــر التحـريذه المرحلـة بمجــرد تقـديم المـتهم و تنتهـي هـ     
ة طلــب افتتــاحي لمباشــرة يكــون تحريــك الــدعوى العموميــة عــادة بواســطأجــل اتخــاذ قــرار بشــینها و 

 4.التحقيق ايبتدائي أو التكليف
 
 
 

                                                           
 .17-11محمد حدة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .21احمد غاي ، المرجع السابق ، ص  - 2

في التثبت  لمتمثلا ، بمناسبة أو أثناء قيامهم بعملهملتي يحررها ضباط الشرطة القضائيةهي الوثيقة ا" محضر التحري -  3
" الظروف المحيطة بها و ضبط أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي وحول ، و جمع الأدلة حولهامن وقوع الجريمة

تدرج الوصف الجزائي للوقائع ووجود نص خاص يخالف القواعد وتختلف هذه الأخيرة من حيي إثبات الجنائي تبعا لإختلاف و 
 .و ما بعدها210، د حمليلي سيدي محمد، المرجع السابق، ص  "العامة أو تبعا لصفة الموظف الذي قام بتحرير المحضر

 .211/00أمر رقم  .قانون إجراءات الجزائية 00المادة  - 4
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 .السلطة القائمة بمرحلة التحرأ و الإستدلال: الفرع الااني
جـــراءات لقـــد نظـــم المشـــرع الجزائـــري الضـــبطية القضـــائية مـــن خـــلال نصـــوص قـــانون الإ       
القضــائية،  كــذلك مــن خــلال قــوانين خاصــة بكــل فئــة مــن أعــوان ومــوظفي الضــبطية، و الجزائيــة

، ة لكــل فئــة مــن فئــات الضــبط القضــائيكمــا حــدد المشــرع نطــاق إختصــاص الضــبطية القضــائي
ختصاص الضبطية القضائيةو   .على ضوء ذلك نتناول تنظيم وا 

 .تنظيم الضبطية القضائية: أولا
المشـــرع صـــفة الضـــبطية  يقصـــد بتنظـــيم الضـــبطية القضـــائية تحديـــد الفئـــات التـــي خولهـــا      

ــــي ضــــباط الشــــرطة القضــــائية و المو القضــــائية،  ط القضــــائي، والموظفــــون أعــــوان الضــــبتمثلــــة ف
عليــه فإننــا نتعــرض لكــل طائفــة ونــا بعــض المهــام الضــبط القضــائي، و الأعــوان المنــوط بهــم قانو 

 .لوحدها
 .ضباط الشرطة القضائية - أ

مـــن قـــانون  21ض فـــي هـــذا لفئـــات ضـــباط الشـــرطة القضـــائية حيـــي تناولـــت المـــادة نتعـــر        
 .الإجراءات الجزائية هذه الفئة

 .1رؤساء المجالس الشعبية/ الفئة الأولى
 . ضباط الدرك الوطني/ الفئة الاانية

ضــــباط الأمــــن بعون للأســــلاك الخاصــــة للمــــراقبين ومحــــافظي و الموظفــــون التــــا/ الفئــــة الاالاــــة
 .الوطني

ك الـوطني ثـلاي لـدر رجال الدرك الذين امضوا فـي سـلك اذوو الرتب في الدرك، و / الفئة الرابعة
الذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الـدفاع سنوات على الأقل و 

 .الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

                                                           
، حيـي يمارسـون صـلاحياتهم فـي ممارسـة مـن شـتى أعمـال التـي يقومـون بهـا يـرقع على رؤساء المجلس الشعبية عبئ كبي -  1

 .الضبطية بصفة ضئيلة جدا نظرا لكم الهائل من العمل الذي يقع على عاتقهم
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أعـوان الشـرطة الـذين حفـاظ و الموظفـون التـابعون للأسـلاك الخاصـة للمفتشـين و / الفئة الخامسة
ن تعييــنهم بموجــب قــرار مشــترك صــادر عــأمضــوا ثــلاي ســنوات الأقــل بهــذه الصــفة والــذين تــم 

 .، بعد موافقة اللجنة خاصةالتهيئة العمرانيةالجماعات المحلية و وزير العدل ووزير الداخلية و 
ضـباط الصـف التـابعين للمصـالح العسـكرية للأمـن، الـذين تـم تعييـنهم ضـباط و / الفئة السادسـة

 .وزير العدلرك صادر عن وزير الدفاع الوطني و خصيصا بموجب قرار مشت
 

مكــــرر مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة فــــإن مهمــــة ضــــباط الشــــرطة  21حســــب المــــادة و       
القضـــائية التـــابعين للمصـــالح العســـكرية تنحصـــر فـــي الجـــرائم الماســـة بـــیمن الدولـــة المنصـــوص 

 .1عليها في قانون العقوبات
مــــن قــــانون  21المــــادة يلاحــــظ أن فئــــات الضــــباط الشــــرطة القضــــائية التــــي تضــــمنتها و        

 :الإجراءات الجزائية يمكن تصنيفها إلى صنفين هما 
يتضــمن الفئــات الأولــى والثانيــة والثالثــة المبينــة أعــلاه، فهــؤيء يكتســبون صــفة : الصــنف الأول

 . ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون بمجرد أن يتم تعيينهم بمناصبهم
، فهـؤيء ي يكتسـبون خامسـة والسادسـة السـابق ذكرهـااليتضـمن الفئـات الرابعـة و : الصنف الااني

صـفة الضــباط الشـرطة القضــائية إي بعـد تعييــنهم بموجـب قــرار وزاري مشـترك بــين وزري العــدل 
ر وزاري مشــــترك بــــين وزيــــري العــــدل ، وقــــراوطني والأمــــن العســــكريوالــــدفاع بالنســــبة للــــدرك الــــ

 2.وحفاظ والأعوان الشرطة الأمن الوطنيالداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للمفتشين و 
 
 
 
 

                                                           
1
ر هومة ، كتاب الأول، ايستديل و ايتهام، الطبعة الثالثة، دا الجديد في شرح قانون الإجرارات الجاائية، علي شملال.د  -

 .11، ص 1621، سنة 
 12، ص نفسهلمرجع ا  - 2



 الفصل الأول                                         ماهية الإستدلال و مفهوم المشتبه فيه

17 
 

 أعوان الضبط القضائي -ب
بط القضـائي من قانون الإجراءات الجزائية على أنـه يعـد مـن أعـوان الضـ 28نصت المادة     

مسـتخدموا المصــالح الأمــن العســكري موظفـو مصــالح الشــرطة وذوو الرتـب فــي الــدرك الــوطني و 
 1.القضائيةالذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة 

 .إختصاص الضبط القضائي في الحالات العادية: اانيا
لقضـــــائية بصــــلاحيات تخــــولهم البحـــــي والتحــــري عــــن الجـــــرائم يتمتــــع عناصــــر الضــــبطية ا    
زالة الإلتباس المتعلق بوقو  موا ، ثـم تحريـر محاضـر تثبـت مـا قـاوعهامرتكبيها لكشف الغموض وا 

النـــوعي، ي حـــدود الإختصـــاص المحلـــي و فـــ، تلـــك الصـــلاحيات تكـــون محصـــورة بـــه مـــن أعمـــال
 .، حيي ي يجوز لهم مباشرة أعمال الضبط خارج هذا الإختصاصالشخصي والزمني

يقصــد بـــه الحــدود الجغرافيـــة التــي يباشـــر فيهــا ضـــابط الشـــرطة  :الاختصـــاص المحلـــي -1 
مـــن قـــانون  20، وهـــذا مـــا تـــنص عليـــه المـــادة مهامـــه بعـــد تعينـــه رســـميا فـــي منصـــبه 2القضـــائية

، يتضــح مــن نــص هــذه المــادة أن القــانون حــدد لضــباط الشــرطة القضــائية 3الإجــراءات الجزائيــة
ي دائـرة إختصاصا مكانيا محددا  يلزم لصحة الإجراءات التي تصدر منه أن تكون قد بوشـرت فـ

يتعين الإختصاص المكـاني لضـباط الشـرطة القضـائية بیعمـال أحـد هذا ايختصاص بیكملها، و 
الحكمــة مــن امــة المــتهم ومكــان ضــبط المــتهم، و مكــان وقــوع الجريمــة، محــل إق: ةالمعــايير التاليــ

تعـــدد أمكنـــة ايختصـــاص الجنـــائي هـــي تعـــذر تعيـــين مكـــان وقـــوع الجريمـــة فـــي بعـــض الصـــور، 
وعلـــى كـــل حـــال فالمعـــايير التاليـــة متكافئـــة فالمحاكمـــة فـــي الأصـــل هـــو إذن أن يباشـــر ضـــباط 

قانونــــا فــــي دائــــرة إختصاصــــه المكــــاني، لكــــن هــــذا  الشــــرطة القضــــائية الإجــــراءات المخولــــة لــــه
وظيفــة الشــرطة القضــائية مــن ايختصــاص قابــل لامتــداد إلــى خــارج هــذه الــدائرة، لمــا تتطلــب 

                                                           
، مرحلة البحي و التحـري فـي ظـل المبـادج الإجرائيـة، دراسـة مقارنـة شرح قانون الإجرارات الجاائية، حمليلي سيدي محمد.د  1

  07، ص 1628تعاونية الدواجن حي الدالية الكيفان تلمسان، سنة  1،محل رقم 
 .221، ص1661 سنة ، الجزء الأول، دار الهدى، الجزائر،الجاائية الجاائرأشرح قانون الإجرارات بار  سليمان،  - 2
 .00/211من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أمر رقم  20المادة  ينظر - 3
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في حالة الإستعجال أن يمتـد ة للقضاء على الجرائم الخطيرة، ولهذا كإستثناء أول و مرونحركة و 
يفيا، كمـا يجـوز لهـم كإسـتثناء ثـان  فـي إختصاصهم إلى دائرة المجلس القضائي الملحقين به وظ

حالـــة الإســـتعجال القصـــوى مباشـــرة أعمـــالهم علـــى مســـتوى التـــراب الـــوطني إذا طلـــب مـــنهم أحـــد 
رجال القضاء المختصين قانونا ينبغي في هـذه الحالـة أن يسـاعدهم ضـابط مـن ضـباط الشـرطة 

يخبـــــروا وكيـــــل  القضـــــائية المختصـــــين محليـــــا، كمـــــا يجـــــب علـــــيهم فـــــي الحـــــالتين الســـــابقتين أن
 . الجمهورية الذين سوف يباشرون عملهم في دائرة إختصاصه

 

ضـــباط الشـــرطة القضـــائية الـــذين يباشـــرون عملهـــم فـــي مجموعـــات ســـكنية أمـــا محـــافظو و       
عمرانية مقسـمة، فـإن الـذين يمارسـون وظـائفهم فـي إحـداها يشـمل كافـة المجموعـة السـكنية غيـر 

المـــادة ي تطبـــق علــــى ضـــباط الشــــرطة القضـــائية للأمــــن  أن أحكـــام الفقـــرات الســــابقة مـــن هــــذه
 1 .العسكري الذين لهم اختصاص شامل على كافة التراب الوطني

 81/26نظـرا للظـروف الطارئــة التـي كانـت تعرفهــا الـبلاد، جـاء تعــديل بموجـب الأمـر رقــم      
ل يتضــمن تمديــد اختصــاص ضــباط الشــرطة القضــائية إلــى كامــ 2881فيفــري  11المــؤر  فــي 

لموصوفة بجرائم إرهاب أو تخريب وجريمـة تبـيض الأمـوال التراب الوطني فيما يتعلق بالقضايا ا
يـتم عملهـم تحـت رقابـة النائـب العـام لـدى و  مـة وجريمـة المخـدرات وجـرائم الصـرفوجريمة المنظ

  .المجلس القضائي المختص إقليميا
الضــبطية  القــانون لعناصــريقصــد بــه تلــك الســلطات التــي منحهــا : الاختصــاص النــوعي-2

غيرهــا تتــولى جمــع ئم الجمركيــة، الجــرائم العســكرية و القضــائية فــي نــوع معــين مــن الجــرائم كــالجرا
ضــبط الأســاليب العمليــة التــي تســمح ظيميــة مــن مراســيم ولــوائح تنظــيم و النصــوص القانونيــة والتن

 2.حريات المتهمو  لأعضاء الشرطة القضائية تنفيذ المهام المنوطة بهم دون المساس بحقوق
                                                           

، الطبعة الثانية، دار هومه للطباعة و النشر الضبطية القضائية في القانون الجاائرأنصر الدين هنوني ودارين يقد ،  -  1
 .12، ص 1621 سنة التوزيع ، الجزائر،و 
 ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق وأساليب التحرأ الخاصة في قانون الإجرارات الجاائيةة، قادري سار  - 2

 16، ص 1627 سنةالعلوم السياسية، ورقلة،
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فـــي داخـــل دوائــر إختصاصـــهم مـــن حيـــي اط الشـــرطة القضـــائية فيمــا بيـــنهم و يتفــاوت ضـــب      
يشــمل كافــة الجــرائم  مــدى الجــرائم التــي يشــملها هــذا ايختصــاص فبعضــهم ذو إختصــاص عــام

بعضــهم ذو إختصــاص محــدود يقتصــر علــى فئــة خاصــة مــن الجــرائم أو علــى مــا بغيــر تميــز، و 
معينــة، فيتخصــص بعــض مــن الضــبطية القضــائية فــي أعمــال متعلقــة بطائفــة يرتكبــه أشــخاص 

معينة من فئات المجتمع كتخصص شرطة عسكرية لتتبع الجرائم المتعلقـة بیسـلحة الجـي  التـي 
تقــع مــن أفــراد الجــي  أو وحــدات، كمــا قــد يتخصــص بعضــهم الآخــر فــي أعمــال متعلقــة بجــرائم 

 1.جرائم الأحدايدرات و ة لكافة الناس كجرائم المخمعنية بالنسب
 .يمكننا تقسيم ايختصاص النوعي لأعضاء الشرطة القضائية إلى صلاحيات و واجبات

 :تتلخص الصلاحيات التي ينيطها القانون بضباط الشرطة القضائية فيما يلي :الصلاحيات -أ
ـــة الجـــرائم والبحـــي و جمـــع الإســـتدييت و و  2تلقـــي الشـــكاوي والبلاغـــات - التحـــري عـــن معاين

 21و 21هــذا حســب المــادة ا بغــرض الوصــول إلــى الحقيقــة والقــبض علــى مرتكبيهــا و ملابســاته
 . من قانون الإجراءات الجزائية

القيــام بیعمــال البحــي والتحــري والتــي تشــمل تفتــي  المســاكن وســماع المشــتبه فــيهم وتفتيشــهم  -
 01إلــى  71المــواد مــن هــذا حســب أمــام القضــاء وكيــل الجمهوريــة، و  تقــديمهموتــوقيفهم للنظــر و 

 .من قانون الإجراءات الجزائية
مـــن قـــانون  11و 22هـــذا حســـب المـــواد ، و تفـــويض جهـــات التحقيـــقتنفيـــذ تســـخيرات الـــوالي و  -

 .الإجراءات الجزائية
 

                                                           
النشــر والتوزيــع،  ، دار هومــة للطباعــة والتحقيــق التحــرأ و ،شــرح قــانون الإجــرارات الجاائيــة الجاائــرأعبــد الله أوهايبيــة،  - 1

 121الجزائر، ص 

هي التي ي يمكن تحريها إي بناء على شكوى من ذي الشین أو من يقوم مقامه قانونا  الأولىفرق بين الشكوى والبلاغ أن  -  2
عن وقوع جريمة وهو حق لأي شخص أرتكب في حقه جريمة ( الشرطة أو النيابة)، والثانية هي قيام بإخبار الجهات المختصة 

 .شاهد وقوع جريمة وهو إجراء إداري يترتب عليه قيد دعوى جديدة أو
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 الــواجبـــات -ب
تنفيــذ تعليماتــه جــنح التــي تقــع فــي دائــرة اختصاصــه و إخطــار وكيــل الجمهوريــة بــالجرائم و ال -

رسـالها إلـى السـيد وكيـل الجمهوريـة، تقـديم المشـتبه الأعمـال التـي ينفـذها و  عـن تحريـر محاضـر ا 
 . الجمهورية فيهم الموقوفين و كذا أدلة الإثبات المتحصل عليها إلى السيد وكيل

 

قــد يكل ــف ضــابط الشـرطة القضــائية بإختصــاص معــين مراعيــا : الإختصــاص الشخصــي -3
مــن ، مــا لــم يجــز لــه القــانون ذلــك و ذلــك لغيــره صــية فــلا يجــوز لــه تفــويضفــي ذلــك صــفته الشخ

لــيس لعــون إســنادها لضــباط الشــرطة القضــائية و التــي يمكــن ( الإنابــة العامــة) أمثلــة علــى ذلــك 
  1.من قانون الإجراءات الجزائية 221الشرطة القضائية المادة 

يحــدد بوقــت معــين يجــب اتخــاذ إجــراءات التحريــات خلالــه فضــابط : الاختصــاص الامنــي-4
نـاء المواعيـد المقـررة لـه الشرطة القضـائية ي يمـارس مهامـه إي بعـد اسـتنادها إليـه قانونـا وفـي أث

حالة نقله إلـى  اعتبارية أو في إجازة مرضية أوله ممارستها إذا كان موقوفا، أو  ي يجوزرسميا و 
ي تعــــرض للعقوبــــاتة إخطــــاره بايســــتغناء عــــن خدماتــــه و إي تعــــرض أي مكــــان آخــــر أو حالــــ  ا 

 2.من قانون العقوبات الجزائري 272-271المادتين  لمقررة في نصا
 .اختصاص الضبط القضائي في الحالات الاستانائية : االاا
ي تمتـــد إلـــى بطية تنحصـــر فـــي جمـــع ايســـتدييت و القاعـــدة العامـــة أن اختصاصـــات الضـــ    

النيابـة العامـة، التحقيق، ذلك أن التحقيق هو تحريك للدعوى العمومية الذي هو من إختصـاص 
ـــة العامـــة فـــي تحقيـــق  غيـــر أن المشـــرع راعـــى أن الضـــبطية القضـــائية هـــي جهـــاز يعـــاون النياب
مهمتهــا بغيــة الوصــول إلــى الحقيقــة، فــزود رجالهــا بجانــب مــن ســلطة التحقيــق يباشــرونها علــى 

 بسبيل الإستثناء في أحوال معينة، لذلك راعى المشرع في إختيار أفرادهـا شـروطا معينـة تتناسـ

                                                           
 .قانون الإجراءات الجزائية 221المادة ر ينظ - 1
 .11، ص ، المرجع السابقنصر الدين هنوني ودارين يقد  - 2
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القـــدرة الفنيـــة علــى التحقيـــق كمــا حـــرص علــى حصـــر هـــذا مــع خطـــورة دورهــم، أهمهـــا الحيطــة و 
 1.الإستثناء ضيق الحدود وأحاطه بعديد من الضمانات

إمــا بــنص القــانون مباشــرة، أو  التحــرييســتمد رجــال الضــبط القضــائي ســلطتهم فــي مجــال      
ختصاصـــات الإســـتثنائية وبالنســـبة لإ، عـــن طريـــق إنابـــة قضـــائيةبقـــرار يصـــدره القـــائم بـــالتحقيق، 

بقـــرار يصـــدره القـــائم  كـــذلكلضـــبطية القضـــائية المســـتمدة مـــن القـــانون تتمثـــل فـــي حالـــة التلـــبس، 
 .أصلا بالتحقيق فهي حالة الإنابة القضائية

يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية في حايت التلبس مجموعـة : في حالة التلبس -1
 :استديلية وتتمثل هذه الواجبات في ما يلي  من الواجبات، وهي ذات طبيعة

 يجب إخطار وكيل الجمهورية حاي والإنتقال دون تمهل إلى مكان الجريمة والوقوف بنفسه - 
 2.على التلبس بالجريمة

ريمــة القيــام بالتحريــات اللازمــة علــى ضــباط الشــرطة القضــائية فــور وصــولهم إلــى مكــان الج -
وأن يقــوم بضــبط كــل مــا مــن شــینه الكشــف عــن الحقيقــة المــادة   المحافظــة علــى آثــار الجريمــة، و 

 .قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  3/42
وكيــل الجهوريــة أو قاضــي التحقيــق الضــبط شــرط الحصــول علــى إذن مكتــوب مــن التفتــي  و  -
اســتظهاره قبـــل الــدخول للمنـــزل والشــروع فـــي التفتـــي  مــع مراعـــاة شــروط التفتـــي  المنصـــوص و 

 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 71و 71المادتين  عليها في
  توجيـهيستمع ضـابط الشـرطة القضـائية لأقـوال الحاضـرين ولكـل مـن يفيـد التحقيـق وي يـتم   -

 .اليمين أو إجبارهم على الكلام
علــى ضــابط الشــرطة القضــائية ضــبط كــل مــا مــن شــینه كشــف الحقيقــة مــن أشــياء أو أدوات  -

 .متهمويعرضها على ال

                                                           
  .11نفسه، ص المرجع   - 1
 .211/00أمر رقم من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  71المادة  ينظر - 2
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إذا اقتضـــى الأمـــر إجـــراء معاينـــات فـــي مكـــان إرتكـــاب الجريمـــة، يمكـــن للضـــابط الإســـتعانة  -
 1.بیشخاص مؤهلين لذلك

قـــانون الإجـــراءات  16ادة يجـــوز لضـــابط الشـــرطة القضـــائية طبقـــا للمـــ: إحتجـــاز الأشـــخاص -
التحريـات  حته حتى الإنتهاء مـن، عند وصولهم لمكان الجريمة منع الموجودين من مبار الجزائية

ى هــويتهم أو ي يســتمر بعــد تحريــر محضــر جمــع الإســتدييت، كمــا يمكــنهم طلــب التعــرف علــو 
يعاقب كل من ي يمتثل لهذا الطلب، كما يمكنهم الحجز تحـت المراقبـة التحقق من شخصيتهم و 

ســـاعة حرصـــا علـــى مصـــلحة التحقيـــق تضـــاعف إذا تعلـــق الأمـــر باعتـــداء علـــى أمـــن  71لمـــدة 
يوم، كما يجوز إقتياد المحجوز إلى وكيل الجمهورية دون حجـزه أكثـر  21ل إلى الدولة فقد تص

ي كان باطلاخضع الحجز لرقابة سلطة التحقيق و ساعة وي 71من   2.محكمة الموضوع وا 
 :القبض على الأشخاص على النحو التالي -
شـرطة اقتيـاده إلـى أقـرب ضـابط و  أجاز القـانون لكـل شـخص ضـبط الفاعـل فـي حالـة تلـبس -أ 

 .هو ما يعرف بالقبض المادين تفتيشه قصد الحلول دون فراره و قضائية دو 
اقتيــاد المــتهم الــذي تــوفرت فيــه ديئــل قويــة ضــده علــى مســاهمته فــي الجريمــة إلــى وكيــل -ب 

 .الجمهورية ما يفترض القبض عليه
ه أي شــخص يشــتبه فــي مســاهمت فــي التلــبس بالجنايــات لوكيــل الجمهوريــة الأمــر بإحضــار -ج 

ذلك إذا لم يبلغ قاضي التحقيق بها فيما بعد، ونـذكر فـي الأخيـر فيها والقبض عليه واستجوابه و 
و  10أن هنــاك مــن يكيــف هــذه الإجــراءات بینهــا إجــراءات التحقيــق الإبتــدائي غيــر أن المــادتين 

فـــلا تحـــرك بهـــا  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة قـــد أعتبرتهـــا مـــن أعمـــال الضـــبط القضـــائي 06
 .3ي يجوز الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق إذا باشرهاو  التقادم، ي تقطعى العمومية و الدعو 

                                                           
 . من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 78ينظر المادة   - 1
 .211، المرجع السابق، ص الله أوهايبية عبد - 2

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر نون الإجراءات الجزائية الجزائريإسحاق إبراهيم منصور، المبادج الأساسية في قا -  3
 81، ص 2881
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، ولكـــن اضـــي التحقيـــق بكـــل إجـــراءات التحقيـــقالأصـــل أن يقـــوم ق :الإنابـــة القضـــائية -2
، خــول لقاضــي الحــق فــي إنتــداب اذ الإجــراءالمشــرع تحقيقــا لعامــل الســرعة الــذي قــد يتطلبــه إتخــ

القضائية للقيام ببعض الأعمال تعد أصلا مـن أعمـال التحقيـق، ويقصـد بـه أحد ضباط الشرطة 
إجراء يفوض بمقتضاه أحد میموري الضبط القضائي أو أحد ضـباط الشـرطة القضـائية بمباشـرة 

 1.أحد إجراءات التحقيق الإبتدائي التي يدخل أصلا في سلطة التحقيق
قيق فلا يجوز لغيـره القيـام بـه، غيـر كقاعدة عامة، التحقيق هو من إختصاص قاضي التح     

أن المشــرع الجزائــري أجــاز لهــذا الأخيــر أن يفــوض بعــض صــلاحياته لجهــات أخــرى وهــذا حتــى 
مــن قــانون الإجــراءات 221ينجــز التحقيــق بســرعة وبــدون عوائــق، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 

ضابط  الشـرطة ، من هنا نستخلص أن الإنابة القضائية هي تفويض قاضي التحقيق ل2الجزائية
ئي مـا عـدا ايسـتجواب القضائية المختص للقيام بإجراء واحد أو بعض إجراءات التحقيق ايبتـدا

وي " فــي الفقـرة الثانيـة مــن قـانون الإجـراءات الجزائيــة 228هـذا اســتنادا لـنص المـادة والمواجهـة و 
أقــوال المــدعي يجــوز لضــباط الشــرطة القضــائية إســتجواب المــتهم أو القيــام بمواجهتــه أو ســماع 

 ".المدني
 :يشترط في الإنابة ما يليو 
 .موقعة من طرفهمن قاضي التحقيق المختص نوعيا و  أن تكون صادرة -
أن تصــدر الإنابــة القضــائية إلــى ضــابط الشــرطة القضــائية المخــتص إقليميــا وشخصــيا وأن  -

 .عدم مراعاة ايختصاص يترتب عليه البطلان

                                                           
  217حمليلي سيدي محمد ، المرجع السابق، ص .د - 1
 يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من :" حيي قضت بینه- 2

إجــراءات  ضـباط الشـرطة القضـائية المختصـة بالعمـل فـي تلـك الـدائرة أو أي قــاض مـن قضـاة التحقيـق بالقيـام بمـا يـراه يزمـا مـن
  يـــذكر فـــي الإنابـــة القضـــائية نـــوع الجريمـــة موضـــوع و ،التـــي يتبعهـــا كـــل مـــنهم التحقيـــق فـــي الأمـــاكن الخاضـــعة للجهـــة القضـــائية

باتخــاذ إجــراءات التحقيــق المتعلقــة  إيوتــؤر  وتوقــع مــن القاضــي الــذي أصــدرها وتمهــر بختمــه وي يجــوز أن يــیمر فيهــا  المتابعــة
 .جع السابق، المر 00/211، أمر رقم ."مباشرة بالمعاقبة على جريمة التي تنصب عليها المتابعة
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جــوز للمحقــق تفـويض ضــابط الشــرطة القضـائية للقيــام بجميــع أن تكـون الإنابــة خاصــة، فـلا ي -
 .إجراءات التحقيق، إذ تكون محددة ببعض أعمال التحقيق

عمـال التحقيـق مـا عـدا الإسـتجواب والمواجهـة وسـماع تكـون إنابـة الضـابط للقيـام بعمـل مـن أ -
یوامر التحقيـق ي يجوز لقاضي التحقيق إنابة ضـابط الشـرطة القضـائية للقيـام بـالمدعي المدني و 

المختلفــة، لأن مثــل هــذه الأوامــر التــي يصــدرها القاضــي المحقــق يقــوم بتنفيــذها ضــابط الشــرطة 
 .القضائية

ى بيانــات تتعلــق بمــن أصــدر الأمــر وصــفته وتوقيعــه ومــن صــدر لــه يشــتمل أمــر الإنابــة علــ -
تخاذها ونوع الجريمة موضوع المتابعة و الأعمال المراالأمر و   .الأمر تاريخد تحقيقها وا 

 .1على ضابط الشرطة القضائية أن يلتزم حدود الإنابة القضائية -
متـى و  سـاعة قابلـة للتجديـد 71يجوز له توقيف كل شخص يرى ضرورة لتوقيفـه للنظـر لمـدة  -

 .استدعت ضرورة تنفيذ الإنابة القضائية ذلك
يــوافي بــه قاضــي أخيــرا علــى الضــابط أن يحــرر محضــرا بشــین مــا قــام بــه مــن إجــراءات، و      

 2.أيام لتنفيذ الإنابة 1التحقيق في المدة التي حددها له، ففي حالة عدم تحديد المدة فله 
 
 
 
 
 

                                                           
ولضيق الوقت  المنوطة به لكثرة المهام وهذايقع على ضابط شرطة القضائية أحيانا عبئ كبير في تنفيذ الإنابة القضائية  -  1

 .طبيعة كل إنابةوحسب نوع و 
، الجزائـر التوزيعالنشر و الطبعة الخامسة، دار الهومة،  للطباعة و  مهام الشرطة القضائية، الوجيا في تنظيم وأحمد غاي، - 2
.1622 
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و تميياه عن غيره من المسميات في  المشتبــه فيــــهمفهوم : الاـــــاني المطلب
 .التشريع الجاائرأ و التشريع المقارن

المشــتبه فيــه مصــطلح محــل الضــمانات فــي مرحلــة التحــري وايســتديل و  المشــتبه فيــه هــو 
لم يحـظ بتعريـف ي حيي لم تفرق معظم التشريعات، وي القضاء وي الفقه بينه وبين المتهم، و حدي

ـــذلك ســـوف نحـــاول فـــي هـــذا المبحـــي ـــره مـــن  جـــامع مـــانع ل ـــه تمييـــز عـــن غي تعريـــف المشـــتبه في
 .مقارنةالمسميات وبيانه في بعض التشريعات ال

 المشتبه فيه  مفهوم: الأول الفرع
ي لـم تحـرك ايستديل بالمشتبه فيـه الـذشخص الذي هو محل ضمانات التحري و يسمى ال 

الخاضـــع لإجـــراءات الضـــبط القضـــائي عليـــه نتنـــاول فـــي هـــذا المطلـــب ضـــده الـــدعوى العموميـــة و 
 .  تعريف المشتبه فيه في اللغة ثم تعريفه فقها وقضاءا

  .المشتـبه فيـه تعريـف: أولا
يقــال أشــتبه فــي الأمــر أي شــك فــي صــحته و  الشــك ويقــالالشــبهة لغــة هــي إلتبــاس و : لغـــة -أ

الشـخص  عليه أي ألتبس الأمر عليه لذلك يطلق مصطلح المشتبه فيـه علـى كذلك أشتبه الأمر
يكــون محــل شــك بحيــي يكــون الأمــر بالنســبة إليــه مجــرد إلتبــاس أو الــذي تقــوم حولــه الشــبهات و 

ـــا و إشـــتباه أو شـــك يكـــون قـــد أرتكـــب  ـــارةفعـــل مـــن الأفعـــال المجرمـــة قانون هـــو ذلـــك "أخـــرى  بعب
قـرائن تـرجح يتضـح بصـورة نهائيـة وجـود أعبـاء و  لـم تتیكـد بشـینه أدلـة ولـم الشـخص الـذي يزال

 1." اتهامه
المشـتبه فيـه مصـطلح المشـكوك فيـه أو المشـتكي منـه و لكـن يبقـى عادة ما يطلق على و        

 .مصطلح المشتبه فيه الأكثر دقة والأوسع استعمال
 

                                                           
 .11ص المرجع السابق، ،الدكتور محمد محدة  - 1
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مــن قــدم " ، فعــرف المشــتبه فيــه بینــهالمــتهمميــز الفقــه بــين المشــتبه فيــه و  :قضـــارافقهـــا و  -ب
ديل أو ضده بلاغ أو شـكوى أو أجـري بشـینه مـیمور الضـبط القضـائي بعـض الإجـراءات الإسـت

 ".التحريات
أمـا فـي " الشخص لم يتخذ قبلـه إجـراء مـن الإجـراءات التحقيـق" عرفه البعض الأخر بینهو       

ائن الحــال علــى أنــه أرتكــب مــن قامــت قــر "رأي الأســتاذ الــدكتور عــوض محمــد فالمشــتبه فيــه هــو 
   1."مؤثر ما لم يتحول إلى اتهام الإشتباه في ذاته غيرجريمة و 

كل شخص محل متابعة بـإجراءات الضـبط "ويعرفه الدكتور محمد الأخضر المالكي بینه          
يعرفه الـدكتور محمـد و " إرتكابه الجريمة المتحرى فيهاي تتوفر ديئل قوية ضده على القضائي و 

الشــخص الـذي بـدأت ضــده مرحلـة التحريـات الأوليــة لقيـام قـرائن تــدل علـى إرتكابــه "محـدة  بینـه 
 ."ركته فيها ولم تحرك بعد الدعوى الجنائية ضدهجريمة أو مشا

الشخص الذي تتوفر ضده قـرائن تجعلـه محـل شـبهة بـین " حمد غاي بینهويعرفه الأستاذ أ      
له علاقة بارتكاب الجريمة كافية ليكـون محـل إجـراءات التحريـات الأوليـة مـادام لـم تحـرك ضـده 

 2.الدعوة العمومية
 : وحتى نقول أن الشخص له صفة المشتبه فيه يجب توافر مجموعة من العناصر وهي     
 .وجود جريمة ارتكبت أو شرع في ارتكابها -
وجـــود قـــرائن أو ديئـــل يحتمـــل معهـــا أن الشـــخص ارتكـــب الجريمـــة الأمـــر الـــذي يجعـــل رجـــل  -

 .الأخيرة الضبطية القضائية يشك في هذا الشخص بینه قد يكون ساهم أو شارك في هذه
 .عدم تحريك الدعوى العمومية-

                                                           
، ص 1621، سـنة (النجـف)يس محكمـة الجنايـات سـابقا ، رئـضمانات المشتبه فيـه أانـار الاسـتيقاففرج الله،  إيادمهند  - 1

82 

مقارنة للضمانات النظرية والتطبيقية المقررة ضمانات المشتبه فيه أانار التحريات الأولية، دراسة  ،الأستاذ احمد غاي - 2
 .22ص، المرجع السابق ،للمشتبه فيه في التشريع الجاائرأ والتشريعات الأجنبية والشريعة الإسلامية
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ذلـــك الشـــخص الـــذي هـــو محـــل '' ومـــن خـــلال مـــا ســـبق يمكننـــا أن نعـــرف المشـــتبه فيـــه بینـــه     
ضـمانات مرحلـة التحـري والإسـتديل والـذي لـم يــتهم بعـد ولكـن دار الشـبه نحـوه لوجـود قـرائن تــدل 

 ."الضبط القضائيالمتابع بإجراءات تكابه الجريمة أو مشاركته فيها و على إر 
 تمييا المشتبه فيه عن غيره من المسميات: اانيا
غيــره مــن المســميات كــالمتهم والشــاهد كــلا علــى ان مــن الســهل تعريــف المشــتبه فيــه و إذا كــ     

ـــم  ـــة الإســـتدييت تتخـــذ ضـــد أشـــخاص ل ـــيهم بعـــد إرتكـــاب حـــدة، والإجـــراءات فـــي مرحل ينســـب إل
ب معـه التفرقـة بـين هـي تتعلـق بتقييـد الحريـة ممـا يصـع، و التوقيـف للنظـرالجريمة ومنهـا القـبض و 

ســــنحاول فــــي هــــذا المطلــــب وضــــع الحــــدود الفاصــــلة بــــين هــــذه المشــــتبه فيــــه والمــــتهم والشــــاهد و 
 .المسميات وذلك من خلال تعريف المتهم و الشاهد

 الشاهدتعريف المتهم و  -1
 .الشاهدتعريف كل من المتهم و  إنه قبل التطرق إلى التمييز بين المشتبه فيه وجب علينا 
 تعريف المتهم - أ

ائهــا تــه معظــم التشــريعات الوضــعية بإلقع الجزائــري عــن المــنه  الــذي أعتمدلــم يخــرج المشــر      
ون الإجــراءات الجزائيــة نالقضــاء، ولكــن رغــم ذلــك وبــإطلاع علــى قــاالتعريــف الــدقيق علــى الفقــه و 

مــا عتبــرت الشــخص متهالتــي أ 12/11المــادة ذلــك مــن خــلال و يمكــن اســتخلاص تعريــف ضــمني 
كـل مـن لـم تتـوفر تماسكة من شینها التدليل علـى إتهامـه وبالتـالي متى قامت ضده الديئل قوية و 

 .متماسكة يعتبر غير متهم ويبقى مشتبها فيهضده ديئل قوية و 
ة الموضوعية، المشتبه فيه من الناحيلمشرع الجزائري فرق بين المتهم و لذا يمكن القول أن ا     

الناحية من قامت يصبح المشتبه فيه متهما، و  بحيي يتميز المتهم بتوافر الديئل الكافية متى
لكن ، و 2هي النيابة العامةوى العمومية يتويه جهة قضائية و تحريك الدعالإجرائية فان الإتهام و 

                                                           
1
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المشرع الفرنسي  نأالفرنسي في قانون الإجراءات الجزائية نجد  النصوبمقارنة النص العربي و 
أعتمد في النص الفرنسي التفرقة التي أعتمدها المشرع الفرنسي بحيي فرق بين المتهم التي 

حسب  Inculpeيمثل أمامها ففي مرحلى التحقيق عبر النص الفرنسي عن المتهم بمصطلح 
 .الجزائية الإجراءاتمن قانون  266نص المادة 

شخص بعد تحريك الدعوى العمومية أطلق على الفالمشرع في قانون الإجراءات الجزائية  
غرفة الإتهام صفة المتهم، أما الشخص المتواجد أمام الضبطية والمتواجد أمام قاضي التحقيق و 

 .القضائية بالمشتبه فيه
خص شكوى لإرتكابه جريمة ما حتى ولو فحصت عليه ي يعد متهما إذا قدم ضد الشو  

نما يعد مشتبه فيهريات، و شینها بعض التحأجريت بتلك الشكوى و   .ا 
للشخص في كل مرحلة  المتمعن في مراحل الإجراءات الجزائية يجد أن المشرع أعطىو  

 .معيناوصفا دقيقا و 
الشخص الذي وجه له ايتهام من سلطة ''من خلال ما تقدم يمكن تعريف للمتهم أنهو  

ماسكة تدل متيئل قوية و مجتمع، وذلك لوجود دمختصة ممثلة في النيابة العامة نيابة عن ال
ضع لإجراءات التحقيق ايبتدائي الخاعلى ارتكابه الجريمة وي زال لم يصدر في حقه حكم، و 

 .''التحقيق النهائيو 
      تعريف الشاهد: ب
نما نص على أحكامها فحسب، تاركا المشرع الوضعي لتعريف الشهادة و  لم يتعرض  ا 

 .للقضاءف للفقه و مسیلة التعري
بالشاهد ذلك الشخص الذي لديه معلومات تفيد في كشف الحقيقة في شین واقعة قصد ي  و  

 1.ذات أهمية في الدعوى الجنائية، وقد تكون الشهادة مؤيدة للتهمة أو نافية لها
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 تمييا المشتبه فيه عن المتهم: الفرع الااني
 تميياه عن المتهم :ولاأ
والمشـــتبه فيـــه مـــن الناحيـــة اللغويـــة متـــداخلان إن كـــل مـــن لفظـــي المـــتهم : التمييـــا اللغـــوأ -أ

فيصـعب بـذلك تمييـز أحـدهما علـى الآخـر، ذلـك أن المشـتبه فيـه هـو الشـخص الـذي قامـت حولـه 
قرائن على أنه أرتكب جريمـة، كـذلك المـتهم، هـو الشـخص الـذي قامـت حولـه قـرائن علـى إرتكابـه 

 .جريمة ما
دأ فيهــــــا بجمــــــع اللحظــــــة التــــــي ي بــــــ يصــــــبح الفــــــرد مشــــــتبه فيــــــه فــــــي :التمييا القانوني -ب 

تظـــل هـــذه الصـــفة عالقـــة بـــه إلـــى حـــين ثبـــوت إتهامـــه عـــن طريـــق تحريـــك ايســـتدييت ضـــده، و 
 .هي المتهمية ضده فتزول عنه صفة الإشتباه ويكتسب صفة جديدة و الدعوى العموم

ديئل الدعوى العمومية، ووجود المشتبه فيه هو تحريك وعليه فالحد الفاصل بين المتهم و  
فلا يجب معها تحريك  شبهاتمتماسكة يجب معها تحريكها، أما في حالة وجود مجرد قوية و 

 .هذه الأخيرة
المشـتبه فيـه مراكــز أن لكـل مـن المـتهم و ''لمشـتبه فيــه اومـن الفـروق الجوهريـة بـين المـتهم و  

به فيـه الـذي ي قانونية مختلفة، كما نجد أن المتهم يتمتـع بكافـة الضـمانات القانونيـة بعكـس المشـت
 1.''زالت ضماناته غير مستقرة قلقه يكتنفها الغموض

 تمييا المشتبه فيه عن الشاهد: اانيا
إن سهولة التفرقة بين المتهم والشاهد أمر واضح وجليل ولكن الأمر يدق بين الشاهد  
الشاهد ه و نعال  التفرقة بين المشتبه فيالإستديل لذلك سوف لمشتبه فيه أثناء مرحلة التحري و او 

 مع وجود الصعوبة من أربعة زوايا 
 شخاصتوجيه اليمين رجال الضبطية للأعدم : أ
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ية الأشخاص أثناء مرحلة التحري أن القاعدة عدم تحليف رجال الضبطية القضائ      
  1.الإستديل اليمين القانونية عند سماع أقوالهمو 

 تمتع رجال الضبطية علي كافة الأفراد -ب
افــة الأفــراد، حيــي خــولهم الإســتديل علــى كالضــبطية أثنــاء مرحلــة التحــري و  اليتمتــع رجــ 

اســـتدعاء أي شـــخص يـــرون رين مـــن التحـــرك مـــن محـــل الجريمـــة، و ســـلطة منـــع الحاضـــ القـــانون،
 .ضرورة سماع أقواله

 تقييد الأشخاص دون تفرقة  -ج
المشـتبه لشـاهد و الأشـخاص دون تفرقـة بـين ا سلطة رجل الضبطية القضـائية فـي تقييـد حريـة     

يجـــوز ي '' ، حيـــي تـــنص2فيـــه، علـــى خـــلاف مـــا نصـــت عليـــه الإتفاقيـــة الأوربيـــة لحقـــوق الإنســـان
ـــى أي إنســـان أو حبســـه إي بـــیمر ـــا القـــبض عل ، كمـــا يجـــب مـــن الســـلطات المختصـــة بـــذلك قانون

فـي هـذه يشـترط الفقـه ، و ''ي يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويـا، و بما يحفظ عليه كرامة الإنسان معاملته
 .الديئل أن تكون قوية ومؤيدة لادانة

 الشاهد الذأ له حق الدفاع -د
التــي يطلـــق تبناهــا المشــرع الفرنســي و قــد تتمثــل فــي الفكــرة التـــي وهــي مكمــن الصــعوبة، و  

قــانون الإجـــراءات  267عليهــا الفقــه الفرنســي الشـــاهد الــذي لــه حـــق الــدفاع حيــي نصـــت المــادة 
كـان محـلا لشـكوى مصـحوبة بإدعـاء مـدني مـن حقـه عنـدما تسـمع كل شـخص ''الجزائية الفرنسي 

ون الإجـــراءات قـــان 216و  227و  226أقوالـــه كشـــاهد أن يطلـــب ايســـتفادة مـــن أحكـــام المـــواد 
 .التي تشير في مجملها إلى ضمانات الدفاع المقررة للمتهمالجزائية الفرنسي و 

على ارتكابه للجريمة، أو أن وحتى يكون الشخص شاهدا، يجب أي تتوافر ضده ديئل      
نما يكون له فقط  معلومات، تفيد في كشف لديه دورا  في إرتكابها فاعلا كان أم شريكا ، وا 
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غير ذلك أو يعلم بمكان مرتكب الجريمة، و  هذه المعلومات يكون قد سمعها، أو رآهاالحقيقة، و 
 1.من المعلومات

وضع معيارا  ي فرق بين المشتبه فيه والشاهد و بريك الذالدكتور إدريس عبد الجواد عبد الله     
أتخذ سبب ذلك الإجراء أحاطت به على أنه مرتكب جريمة و  لسبب الإجراء، فإذا توافرت ديئل

 2.يعتبر مشتبه، أما إذا طلب منه الإديء بما لديه من معلومات عن الجريمة فقط، عدا شاهدا
 .الجاائرأ و التشريع المقارنالتشريع المشتبه فيه في : الفـرع الاالث 

ـــ الفـــرعنخصـــص هـــذا   ـــان موق ـــه حيـــي ف بعـــض التشـــريعات إزاء الإشـــتباه و لبي المشـــتبه في
بعــــض علــــى بيــــان موقــــف المشــــرع الجزائــــري والمشــــرع المصــــري والمشــــرع الفرنســــي و  سنقتصــــر

 .التشريعات العربية
 المشتبـه فيـه فـي التشريـع الجاائـرأ : أولا

قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري نجــد أن المشــرع الجزائــري لــم يــورد بــالرجوع لنصــوص       
أي تعريــــف للمشــــتبه فيــــه غيــــر أنــــه وعلــــى عكــــس المشــــرع المصــــري الــــذي لــــم يقــــم بتفرقــــة بــــين 
 مصـطلحي المـتهم والمشـتبه فيـه وقـد ميـز قـانون الإجـراءات الجزائـري بـين المـتهم والمشـتبه فيـه،

تحــــرك ضـــده الــــدعوى العموميـــة دون تمييــــز بــــين  فاســـتعمل مصــــطلح المـــتهم علــــى كـــل شــــخص
طة مراحلهـــا، فـــي حـــين أطلـــق علـــى مـــن يكـــون محـــال الإجـــراءات البحـــي والتحـــري بواســـطة الشـــر 

مـــن قـــانون الإجـــراءات  11-71-71يظهـــر ذلـــك فـــي المـــواد القضـــائية مصـــطلح المشـــتبه فيـــه و 
علــى انــه إن وقــع  71و تــنص المــادة 3الفقــرة الأخيــرة  71الجزائيــة الجزائــري حيــي تــنص المــادة 

علـى أنـه  11كما تنص المادة  ،"التفتي  في مسكن شخص يشتبه فإنه ساهم في ارتكاب الجناية
        ." يجوز لوكيل الجمهورية أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة"
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صـــطلح مـــن خـــلال المـــواد المشـــار إليهـــا ســـابقا نســـتخلص أن المشـــرع الجزائـــري أســـتعمل م      
المشــــتبه فيــــه بالنســــبة للأشــــخاص موضــــوع التحريــــات الأوليــــة التــــي يتــــولى أعضــــاء الضــــبطية 

 . القضائية مباشرتها قبل تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة
وبالتــالي فقــد أعتبــر المشــرع الجزائــري أن الشــخص المشــتبه فيــه هــو الشــخص الموجــود محــل     

ل إجـــراء تحريـــك الـــدعوى بطية القضـــائية ولـــم يكـــن بعـــد محـــالتحريـــات الأوليـــة التـــي تباشـــرها الضـــ
رغـم أنـه ري في التمييز بين المشتبه فيه والمتهم و هذا ما توضح لنا إرادة المشرع الجزائالعمومية و 

لـــم يضـــع تعريفـــا لهمـــا إي أنـــه أســـتند فـــي التفرقـــة بينهمـــا علـــى المرحلـــة الإجرائيـــة الموجـــود فيهـــا 
التحريــات الأوليــة فــان الشــخص يكــون مشــتبه فيــه فــي حــين  الشــخص فكلمــا كنــا فــي إطــار مرحلــة

 .يكون الشخص متهما متى حركت الدعوى العمومية ضده
 المشتبه فيه في التشريع المصرأ: اانيا
هـو فـي كـل مراحـل الـدعوى العموميـة و '' المـتهم''المصري، يجد أنه استخدم لفظ أما التشريع      

مليـة تتعلـق بتحديـد مفهـوم الموقـف تبـرره إعتبـارات ع هـذاا ذهب إليه قضاء الـنقض المصـري، و م
 210بشــین جريمــة تعــذيب المــتهم لحملــه علــى ايعتــراف المنصــوص عليهــا فــي المــادة المــتهم، 

قانون عقوبات لأنه إذا أعتبرنا أن الشخص ليس متهما في مرحلة الإسـتدييت، فهـذا يـؤدي إلـى 
المــــتهم لحملــــه علــــى  1أن جريمــــة تعــــذيبالســــالفة الــــذكر، كمــــا  210عــــدم تطبيــــق نــــص المــــادة 

ي يتصور أن تتم أثناء التحقيـق بمعرفـة النيابـة، وعلـى ذلـك يبقـى التشـريع المصـري و  2الإعتراف
أحكــام القضــاء خــاليين مــن تعريــف المشــتبه فيــه فالمســیلة بقيــت للفقــه المصــري للتعريــف بالمشــتبه 

 3.فيه

                                                           
عقليــا يلحـق عمــدا بشــخص مــا بقصــد  أميعــرف التعـذيب علــى أنــه أي عمــل ينـت  عنــه ألــم أو عــذاب شـديد، جســديا  كــان  -  1

 أوبـه رتكأعلـى عمـل علـى إعتـراف أو معاقبتـه أو تخويفـه أو إرغامـه علـى الكـلام  أوالحصول من هذا الشخص علـى معلومـات 
 .أرتكبه يشتبه في أنه 

 .نويابواسطة العنف و الإكراه سواء كان ماديا أو مع الشخصو الإعتراف الذي ينتزع من ه: الإعتراف القسري  -  2
 88مهند اياد فرج الله، المرجع السابق ، ص   - 3
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 .المشتبه فيه في التشريع الفرنسي: االاا
الملغيـــين لفـــظ  2181 ي قـــانونو  2161ات الجنايـــات الفرنســـية ســـنة م يـــذكر قـــانون تحقيقـــلـــ     

حيــي أســتخدم لفــظ المــتهم للديلــة علــى الشــخص الــذي تتخــذ ضــده كافــة إجــراءات  المشــتبه فيــه،
ـــم إصـــدار المرســـوم ر  الخصـــومة الجنائيـــة، أيـــن  ،2811-61-11المـــؤر  فـــي  102-11قـــم وت

الجريمـة  التحريـات الأوليـة يسـمى بالمشـتبه فيـه سـواء فـي إطـار تحريـاتأصبح المتابع بـإجراءات 
 1.هذا ما نصت عليه المادة الثالثة من المرسوم السابق الذكرالمتلبس بها أو غيرها و 

المشــتبه، حيــي يعتبــر التعبيــر الأول رنســي بــين الموضــوع تحــت الإشــتباه و يفــرق الفقــه الفو  
الـديئل التـي أحاطـت بالشـخص فإذا ما تیكـدت الشـبهات و  هدة له،مرحلة سابقة على الثاني و مم
بالإجراء يعد الشخص مشتبه فيـه ويعامـل علـى هـذا الأسـاس ويجـب  في التعبير الأول لدى القائم

ثمـة رأي يــرى بـین الشـخص المـتحفظ عليــه ي أن يتمتـع بالضـمانات، وي يسـیل علــى أنـه شـاهد، و 
نمــا هــو مجــرد شــاهد أو شــخص أحاطــت بــه الشــبهات التــي ي ترقــى إلــى أن  يعــد مشــتبها فيــه وا 

 2.يصبح مشتبها فيه
بالنسبة للتشريعات العربية الأخرى فـان المشـتبه فيـه تطلـق عليـه جملـة مـن المصـطلحات         

مـــن قـــانون أصـــول  61ففـــي التشـــريع الســـوري فـــإن المـــادة  ،تختلـــف مـــن تشـــريع عربـــي إلـــى آخـــر
فـي التشـريع الأردنـي ، و "المدعي عليـه" تبه فيه بعبارةالمحاكمات الجزائية السوري تعبر على المش

" المشـتكي عليـه"من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني تسمى المشـتبه فيـه بــ  67فالمادة 
 .، ولكن كل من التشريعين يعرفان المشتبه فيه بالشخص موضوع إجراءات التحريات الأولية

 
 

                                                           
ضمانات المشتبه فيه أانار التحريات الأولية، دراسة مقارنة للضمانات النظريـة والتطبيقيـة المقـررة للمشـتبه أحمد غـاي،  - 1

 .21المرجع السابق، ص ،فيه في التشريع الجاائرأ والتشريعات الأجنبية والشريعة الإسلامية
 .111إدريس عبد الجواد عبد الله بريك، المرجع السابق، ص - 2
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 .التي تحمي المشتبه فيه ــــاتضمــانـال: الاـــــــانيث ـــبحــالم
ت الصـلة الوثيقـة بحقـوق تعتبر الضمانات المقررة لانسان بوجـه عـام مـن الموضـوعات ذا     

صـيانتها لمـا أبت البشـرية جمعـاء علـى حمايتهـا و الحريات التي دالإنسان وحريته، تلك الحقوق و 
الإنسـان وصـون لكرامتـه لحقيقـة مـع إحتـرام حريـة تلعبه من دور في تسـهيل مهمـة الكشـف عـن ا

وتبــرز أهميــة الضــمانات القانونيـة المقــررة للأفــراد فــي كونهــا تعتبـر تعبيــرا  حيــا عــن قــوة  آدميتـه،و 
ذلـك عـن و  الشـبه قضـائية عـن مسـار العدالـة،مته الإنحـراف الأجهـزة القضـائية و القانون في مقاو 

 .عن في أحكام القضاءما يخوله من سبل للطن لاجراءات و طريق ما يقرره القانون من بطلا
ان مكانــة متميــزة باعتبــاره أفضــل وأكــرم حريــات الإنســوقــد أولــت الشــرائع الســماوية حقــوق و      

دم وحملنــاهم فــي البــر والبحــر ولقــد كرمنــا بنــي أ »: يتبــي ن ذلــك مــن قولــه تعــالىمخلوقــات الله و 
  1عظيمصدق الله ال  «فضلناهم عن كثير ممن خلقنا تفضيلاورزقناهم من الطيبات و 

مــن مقتضــيات هــذا التكــريم وهــذا التفضــيل أن تصــان حريتــه وكرامتــه وتمكينــه مــن التمتــع و      
ضـمن إحتـرام إنسـانية أحكـام مـن شـینها أن تبحقوقه وحرياته، ولن يتیتى ذلـك إي بوضـع قواعـد و 

 .لو كان محل شبهةكل شخص حتى و 
القوانين و  المواايق الدوليةالمشتبـه فيـه فـي التي تحمي ضمانـات :المطلــب الأول

 .الوضعية
 و القــــوانين الوضــــعية المواثيــــق الــــدولينتنــــاول فــــي هــــذا المطلــــب مفهــــوم الضــــمانات فــــي      

 .ونخصص فرعا لكل منهما
 .ضمانـات التي تحمي المشتبـه فيـه فـي المواايق الدولية: الفرع الأول

تتمثــل أساســا فــي مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تعتنــي بحقــوق الإنســان مثــل الإعــلان       
ص الدسـتورية التـي تعنـي بـالحقوق النصو ومختلف الإتفاقيات الدولية و  العالمي لحقوق الإنسان،

الهيئــات تلــزم جميــع مؤسســات الدولــة بإحترامهــا عنــد رســم المعــالم التــي تســير عليهــا والحريــات و 
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كــل هيئــة تســهر علــى تنفيــذ القــانون تحــت رايــة المبــادج العامــة والمؤسســات الأمنيــة و  ،القضــائية
المبادج القانونية الدولية التي قبلـت نسان، الذي يعرف بجملة القواعد و للقانون الدولي لحقوق الإ
حقـــــوق الإنســـــان حمايـــــة القـــــانوني والأخلاقـــــي بالعمـــــل علـــــى تعزيـــــز و بموجبهـــــا الـــــدول ايلتـــــزام 

 1.لشعوباو 
    الحمايــــة القانونيــــة بصــــورة عامــــة والتــــي  يمكــــن أن نــــذكر بعــــض النصــــوص التــــي تكــــرسو      

وطنيــة فــي ســن قوانينهــا الهيئــات التســتعين بهــا مختلــف الــدول و كمــا يمكــن الإشــارة إلــى اعتبــار 
 26ضــبط مؤسســاتها الأمنيــة ومثالهــا الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان المــؤر  فــي الداخليــة و 

 1948.بر ديسم
 .السياسيةعهدين الدوليين للحقوق المدنية و ال -
 .2800الحريات الأساسية ة الدولية لحماية حقوق الإنسان و الإتفاقي -
غيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة ميع الأشخاص من التعرض للتعذيب و إعلان حماية ج -

 .2811القاسية أو الانسانية أو المهينة 
معاقبة الأشخاص المـدنيين بارتكـاب جـرائم م و التعاون الدولي في اعتقال وتسليإعلان مبادج  -

 .2882حرب ضد الإنسانية 
باشـرة انطلاقـا مـن ما تنص عليه دساتير مختلـف الـدول مـن مبـادج عامـة حمايـة قانونيـة غيـر م

العنصـري ونبـذ التمييـز  والمساواة أمام القضـاء، مبدأ الأصل في الإنسان البراءة،مبدأ الشرعية و 
الحريـــات مشـــيرة إلـــى ضـــرورة تقيـــد الأجهـــزة ل تخصيصـــها لأبـــواب تتضـــمن الحقـــوق و مـــن خـــلا

 الداخلية بهذه المبادج عند ممارستها لمهامها التشريعية أو التنفيذية أو القضائية
 
 
 

                                                           
،ص 2،ط 2882ديوان المطبوعات الجامعية ،الجرائر، ، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان،عمر إسماعيل سعد الله - 1
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 .القوانين الوضعيةالمشتبـه فيـه فـي  التي تحمي ضمانـات: الاانيالفـرع 
انـــة هامـــة فـــي يحتـــل موضـــوع ضـــمانات المشـــتبه فيـــه أثنـــاء مرحلـــة التحريـــات الأوليـــة مك       

اضـــطهاد خـــلال فتـــرة يمكـــن أن يعانيـــه الإنســـان مـــن ظلـــم و هـــذا نتيجـــة لمـــا التشـــريعات الحديثـــة و 
حضـي بـه موضـوع حقـوق الإنســان  رغـم مـا، و ري معـه عـن جريمـة اشـتبه بارتكابهـاالبحـي والتحـ

لدوليــة، إذ لــم يتوقــف اغ علــى كافــة المســتويات الداخليــة و اهتمــام بــالخاصــة و وحرياتــه مــن عنايــة 
التــــزام أغلــــب التشــــريعات بهــــا، إي أن البحــــي فيــــه والمنــــاداة بــــاحترام هــــذه الحقــــوق وصــــيانتها و 

المشـــتبه فـــيهم بوجـــه خـــاص ي تـــزال تقريرهـــا حمايـــة للمتقاضـــين عامـــة و  الضـــمانات التـــي يجـــب
ذلــك بســبب إعمــال معيــار القانونيــة توســعا وتطبيقــا فــي مجالهــا، و ف بــين الأنظمــة موضــوع خــال

الأفــراد فــي أن تصــان مصــلحة عــة بــین ي يفلــت مجــرم مــن العقــاب و الجما الموازنــة بــين مصــلحة
 حريــاتهم عمــال بمبــدأ الأصــل فــي الإنســان البــراءة، ومــن خــلال مــا تقــرره القــوانينلهــم حقــوقهم و 

نتهــت إلــى تقريــره الأنظمــة القانونيــة أمــن خــلال مــا ات و الإجرائيــة مــن قيــود علــى الحقــوق والحريــ
الحديثـة مـن ضـمانات بعــد التطـور الـذي عرفتــه البشـرية عبـر مختلــف العصـور، يمكـن تصــنيف 

 الضمانات الخاصة -الضمانات العامة  -: الضمانات إلى نوعين
قــة بحقــوق تتمثــل فــي القواعــد التــي تتضــمنها مختلــف النصــوص المتعل: الضــمانات العامـــة :أولا

الإنســان أولهــا إعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان الــذي جــاء بجملــه مــن المبــادج متعلقــة بموضــوع 
التـــي قـــررت  61مـــن قرينـــة البـــراءة والمـــادة  61فقـــرة  22الضـــمانات أهمهـــا مـــا تضـــمنته المـــادة 

التــــي تضــــمنته حرمــــة المســــكن والمراســــلات الشخصــــية  21حضــــر التعــــذيب وتجريمــــه والمــــادة 
مــن إعــلان التــي تضــمنته عــدم جــواز القــبض علــى أي إنســان أو  68خاصــة والمــادة والحيــاة ال

 1 .توقيفه للنظر أو نفيه دون وجه حق

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الأولية تدعيما لمبدأ قرينة البرارة الأصليةضمانات المشتبه فيه أانار مرحلة التحريات خوان إبراهيم، - 1

 21، ص1620الماستر، جامعة مستغانم، 
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التــي و  1ي ســيما تلــك المتعلقــة بــالحقوق والحريــات العامــةإضــافة إلــى القواعــد الدســتورية و       
يجب على الدولة والهيئات التابعة لها أن تحترمهـا سـواء عنـد سـن التشـريعات الإجرائيـة أو عنـد 

لهيئـات المكلفـة كـل اأسـالك الأمـن والهيئـات القضـائية و وضع القواعد التنظيمية المتعلقـة بتنظـيم 
 مـا يلـي من دستور جمهوريـة مصـر العربيـة 72تطبيقه فقد جاء مثال في المادة بتنفيذ القانون و 

فيما عـدا حالـة التلـبس ي يجـوز القـبض شخصية حق طبيعي وهي مصونة ي تمس، و الحرية ال"
ي بــیمر تســتلزمه علــى أحــد أو تفتيشــه أو حبســه أو تقييــد حريتــه بــیي قيــد أو منعــه مــن التنقــل إ

قاضــي المخــتص أو النيابــة يصــدر هــذا الأمــر مــن الضــرورة التحقيــق وصــيانة أمــن المجتمــع، و 
للمســاكن  "مــن نفــس الدســتور علــى أنــه  71وتــنص المــادة " ذلــك وفقــا لأحكــام القــانون و العامــة 

 21تــنص المــادة و " مر قضــائي وفقــا لأحكــام القــانوني تفتيشــها إي بــیحرمــة فــلا يجــوز دخولهــا و 
مـن  72كمـا جـاء فـي المـادة  "لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون"على أن  62فقرة 

كل شخص يعتبـر بريئـا حتـى تثبـت جهـة قضـائية نظاميـة إدانتـه " أن  1616 ئريالدستور الجزا
دانـة ي إ" مـن نفـس الدسـتور أنـه  72وجـاء فـي المـادة " مع كل الضمانات التي يتطلبهـا القـانون

حـد أانـه ي يتـابع "  77المـادة  وجـاء فـي" رتكاب الفعـل المجـرم إإي بمقتضى قانون صادر قبل 
ـــانون و  ـــه ي يوقـــف أو يحتجـــز إي فـــي الحـــايت المحـــددة بالق ـــا لأشـــكال التـــي تـــنص علي ". وطبق
ن فــالتفتي  إي بمقتضــى تضــمن الدولــة عــدم انتهــاك حرمــة المســك" علــى أنــه 71نصــت المــادة و 

فـــــي إطـــــار احترامـــــه و ي تفتـــــي  إي بـــــیمر مكتـــــوب صـــــادر عـــــن الســـــلطة القضـــــائية القـــــانون و 
، أيـن الحـاوي علـى مزيـد مـن الضـمانات  1616لدسـتور الجزائـري الملاحـظ علـى او  "المختصـة

الحريـــــات و  عالجهـــــا فـــــي البـــــاب الثـــــاني الفصـــــل الأول منـــــه تحـــــت عنـــــوان الحقـــــوق الأساســـــية 
الحريات الأساسية وحقـوق "  21المادة المواطنين سواسية أمام القانون و كل " 21العامة،فالمادة 

يحضـــر أي هـــاك الإنســـان و تضـــمن الدولـــة عـــدم إنت"  28المـــادة  ،"الإنســـان والمـــواطن مضـــمونة
انسـانية أو المهينـة يقمعهـا ل أو معنوي أو أي مساس بالكرامـة والمعاملـة القاسـية أو عنف بدني

                                                           
نع إعتداء الأفراد بعضهم على الحريات العامة هي القدرة على التصرف بما ي يضر الآخرين فهي حرية مقيدة بما يم -  1

 (، الإقتصادعمل، المسكن ن التملك، الالحرية الشخصية)المصالح المادية ، و لهذا جاز تنظيمها تتعلق ببعض
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المخالفـــــات المرتكبـــــة ضـــــد الحقـــــوق  يعاقـــــب القـــــانون علـــــى"  61الفقـــــرة  28المـــــادة  ،"القـــــانون
كـل "  72،المـادة 711المـادة  ،"معنويـة على كل ما يمس بسلامة الإنسان البدنيـة والوالحريات و 

فـي إطــار محاكمـة عادلـة تــؤمن  شـخص يعتبـر بريئـا حتــى تثبـت جهـات قضــائية نظاميـة إدانتـه،
ي إدانــة إي بمقتضــى قــانون صــادر قبــل "  72المــادة  لــه الضــمانات اللازمــة للــدفاع عــن نفســه،

إي ضـــمن الشـــروط المحـــددة وي يوقـــف أو يحجـــز  ي يتـــابع أحـــد،"  77المـــادة  ،"إرتكـــاب الجـــرم
إستثنائي يحدد القـانون أسـبابه  الحبس المؤقت إجراء وطبقا لأشكال التي تنص عليها، بالقانون،
الفقـرة  77المـادة  ،"أفعال ايعتقـال التعسـفييعاقب القانون على أعمال و  شروط تمديده،ومدته و 
ي يمكــن أن ابــة القضــائية و يــات الجزائيــة للرقيخضــع التوقيــف للنظــر فــي مجــال التحر " ايخيــرة 

يملـك الشـخص الـذي يوقـف للنظـر حـق ايتصـال  سـاعة، 71تتجاوز مـدة ثمـان وأربعـين سـاعة 
يمكـن للقاضـي ف للنظر بحقـه فـي ايتصـال بمحاميـه، و يجب إعلام الشخص الذي يوق بیسرته،

تمديـد وي يمكـن  أن يحد من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف إستثنائية ينص عليها القانون،
ولـــدى إنتهـــاء مـــدة التوقيـــف  مـــدة التوقيـــف للنظـــر إي إســـتثناء ووفقـــا للشـــروط المحـــددة بالقـــانون،

للنظر يجب أن يجري فحص طبي علـى الشـخص الموقـوف مـن طلـب ذلـك علـى أن يعلـم بهـذه 
كمـا أورد المشـرع الجزائـري فـي التعـديل لوثيقـة الدسـتور مـواد أخـرى " الإمكانية في كل الحايت 

المواثيــق الدوليـة التـي تقــرر والنصـوص و   68،  10،  11هــا المـادة الضـمانات عامـة منتعـال  
لمبـــادج المتعلقـــة بحريـــة الإنســـان وســـلامته وكرامتـــه والتـــي تعمـــل علـــى تعزيـــز وحمايـــة حقـــوق ا

ــــــدة و  ــــــات والمعاهــــــدات مالإنســــــان والشــــــعوب عدي ــــــات وايتفاقي تنوعــــــة الأشــــــكال فمنهــــــا الإعلان
 :نذكر على سبيل المثالبإمكاننا أن والتوصيات و 

 .لحريات الأساسيةاالدولية لحماية حقوق الإنسان و  ايتفاقية -
 .الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب -

                                                           
1
الخاصـة  ايتصـايتو  المراسـلاتسـرية  ،يجوز إنتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة و حرمة شـرفه و يحميهمـا القـانون ي" - 

مـن السـلطة القضـائية، ويعاقـب القـانون علـى  معلـليجوز بیي شكل المسـاس بهـذه الحقـوق دون أمـر  ي ،بكل أشكالها مضمونة 
.،المرجع السابق1616دستور الجزائري ......"إنتهاك هذا الحكم
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 .2811المعاملة أو العقوبة القاسية أو يإنسانية أو المهينة لسنة  -
ببــــاريس عــــن  28/68/2812الإســــلام الصــــادر فــــي البيــــان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان فــــي  -

 . الدولي المجلس الإسلامي
إن تجســـيد الضـــمانات الخاصـــة المقـــررة للأفـــراد علـــى وجـــه العمـــوم : الضـــمانات الخاصـــة:اانيـــا

الشـرعية الإجرائيـة الـذي يتمثـل التجـريم والعقـاب و  1يقتضي تجسيد مبدأ الشرعية الجنائيـة شـرعية
إجـــراءات جزائيـــة و صـــياغة نصـــوص تنظيميـــة تهـــدف إلـــى  فـــي وضـــع قـــانون عقوبـــات وقـــانون

تنفيــذ شــبه القضــائية بحيــي تتــولى تطبيــق و تحديــد أشــكال تنظــيم مختلــف الأجهــزة القضــائية أو ال
 .النصوص القانونية بصورة متوازنة مراعية مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة

ات الأوليـة فـان مضـمون هـذه بما أننا بصـدد الضـمانات المقـررة للمشـتبه فيـه أثنـاء التحريـو      
يـــة التـــي ترســـم بالتفاصـــيل الطريـــق الضـــمانات قـــد نصـــت عليـــه قواعـــد قـــانون الإجـــراءات الجزائ

نــاء ممارســتهم لمهــامهم فـــي الأســلوب الــذي يجــب علــى رجــال الضــبط القضــائي الإلتــزام بــه أثو 
أمـــام  القـــبض علـــى مرتكبيهـــا قصـــد تقـــديمهمالبحـــي والتحـــري عـــن الجـــرائم وجمـــع الأدلـــة عنهـــا و 

 .القضاء لإقتضاء الدولة لحقها في العقاب
من إستقراء مختلـف نصـوص الإجـراءات الجزائيـة يمكننـا أن نصـنف الضـمانات الخاصـة و      

 : التي قررها المشرع لفائدة المشتبه فيه إلى فئتين أساسيتين
ومعاينتهـــا لبحـــي عـــن الجـــرائم والتحـــري عنهـــا لضـــمانات المتعلقـــة بـــالإجراءات الراميـــة إلـــى اا -أ

يحـدد بدقـة و  سماع الأشخاص فالمشرع ينص على كـل إجـراءكالشكاوى والبلاغات والمعاينات و 
 2.حرية المشتبه فيهيي ي يكون هناك أي مساس بحقوق و طريقة تنفيذه بح

ى حماية الحياة الخاصة للأفراد والمحافظة علـى الأسـرار المهنيـة الضمانات التي تهدف إل -ب
ــــع التعــــذيب و ي تنظــــيالمتمثلــــة فــــو  الإكــــراه م تفتــــي  المســــاكن وضــــبط الأشــــياء والمســــتندات ومن

                                                           
1
قانونية يجعلهـا مقبولـة مـن طـرف الـرأي العـام بإعتبارهـا توقـع  أسسامبدأ الشرعية الجنائية هو الذي يعطي للجريمة و العقوبة - 

.لصالح المجتمع و بإسم القانون
 .78ص ، المرجع السابق ،ضمانات المشتبه فيه أانار التحريات الأولية ،غايأحمد  - 2
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لتوقيـف للنظـر مـن ايتصـال بیهلـه تمكين الشخص موضـوع اللحصول على إقرارات  شهادات و 
التصـــنت علـــى المكالمـــات الهاتفيـــة وايضـــطلاع علـــى الحيـــاة منـــع وحقـــه فـــي الفحـــص الطبـــي و 

طريقـة طبيعـة هـذه الإجـراءات و  اءات الجزائيـةقد حـدد المشـرع مـن خـلال قـانون الإجـر الخاصة و 
 1.تنفيذها

 .وسائـل تحقيقهـاآليات الضمانـات و :يلمطلـب الاـانا
فــي  والقــوانين الوضــعية نتنــاول لضــمانات المشــتبه فيــه فــي المواثيــق الدوليــةبعــد أن تعرضــنا      

 .وسائل تحقيقهاهذا المطلب آليات الضمانات و 
الســـلطة العامـــة مـــن مكافحـــة المشـــرع للحمايـــة القانونيـــة للمشـــتبه فيـــه ي يعنـــي منـــع إن تقريـــر     

ي يعنــي أيضــا تشــجيع المجــرمين علــى مواصــلة اقتــراف الجــرائم بقــدر مــا يعنــي تحقيــق ، و الجريمــة
بـــين الحفـــاظ علـــى و  ق القـــانون ضـــمانا للمصـــلحة العامـــة،التـــوازن بـــين تمكـــين الســـلطة مـــن تطبيـــ

لمشرع قد حـدد كرامة الأفراد، ولتحقيق هذه المعادلة يبد من أن يكون ا صونالحقوق والحريات و 
وفيمـا تتمثـل  فمـا هـي هـذه الآليـات؟ ،وسائل لتحقيـق حمايـة المشـتبه فـيهموفر أهدافا يصل إليها و 

 :هذا ما سيتم عرضه من خلال الفرعين الآتيين وسائل تحقيق تلك الحماية؟
 .القانونية لحرية المشتبه فيهآليات الحماية : الفرع الأول

الدســـاتير العامـــة التـــي تنشـــد صـــوص عليهـــا فـــي المواثيـــق الدوليـــة و إن المبـــادج العامـــة المن      
لـذلك كـان سـعيا مـن وة لتوفير الحماية القانونية لهـم، حقوق المشتبه فيهم ي تحقق الأهداف المرج

قواعـــد قـــانون قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة و  أن يهـــدف مـــن خـــلال وضـــع قواعـــد الجزائـــريالمشـــرع 
 : العقوبات إلى تحقيق ما يلي

 .ضمان تطبيق الإجراءات الجزائية بشكل سليم -
 . أمنهمئنان في نفوس الناس على حقوقهم وحرياتهم و بي رو  ايطم -
 .ليست ضد مصلحتهلمواطن حتى يشعر أنها في خدمته و ضبط علاقة السلطة با -

                                                           
 .المرجع نفسه - 1
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ايعتــداء علــى القائمــة علــى البحــي والتحــري بعــدم تخطــي الحــدود و  ائيةإلــزام الضــبطية القضــ -
حرية الأفراد عند التحقيق معهم، إي بالقدر الذي يمكن من جمع ايستدييت بخصوص جـرم 

 .أو جرائم معينة
تدعمــه علــى اللجــوء إليهــا كلمــا دعــت العدالــة تعــزز ثقــة المــواطن بهــا و  رســم صــورة عــن جهــاز -

 .الضرورة
المصــداقية علــى الأجهــزة الأمنيــة حتــى يــتمكن المــواطن مــن مســاعدتها علــى إضــفاء نــوع مــن  -

 .مكافحة الجريمة
فإنــه ينبغــي  ،يهم تهــدف أساســا إلــى مــا ذكــر ســابقاإذا كانــت الحمايــة القانونيــة للمشــتبه فــ       

 1.لتجسيدها توفير وسائل معينة
 .وسائل تحقيق الحماية القانونية للمشتبه فيه: الفرع الااني

التحـري، يبـد للمشـتبه فيـه أثنـاء مرحلـة البحـي و حتى يتسنى لنا تجسـيد الضـمانات المقـررة      
مــن إخراجهــا مــن جانبهــا النظــري الــذي يكــون حبــرا علــى ورق، إلــى جانبهــا التطبيقــي الملمــوس 

 2:الذي يكون تفعيله في الميدان من خلال الآليات الآتية
 . كل سلطة من ممارسة مهامها بصفة مستقلة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات حتى نمكن -
  .لى الضبطية القضائية المساعدة لهافي رقابتها علال السلطة القضائية في تدرجها و إستق -
الجنائيــــة فــــرض رقابــــة قضــــائية علــــى الضــــبطية القضــــائية مــــع تطبيــــق الجــــزاءات التیديبيــــة و  -
 .المدنية على أعضائها المخالفين لإجراءات التحقيقو 
 .تمكين وسائل الإعلام من كشف التجاوزات القانونية التي يرتكبها أعضاء السلطة العامة -

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  ،فيه أانار البحث والتحرألحماية القانونية لحرية المشتبه ا ،دحوان لخضر - 1

 21، ص1620جامعة ادرار، 
 . 11ص  ،المرجع السابق ،أانار التحريات الأوليةضمانات المشتبه فيه ، أحمد غاي -  2
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نشر الثقافة القانونية لدى عامة الفئات ليتمكن كل فرد من معرفة ماله من حقـوق ومـا عليـه  - 
إذ يكــون ذلــك بإنشــاء الجمعيــات المدنيــة التــي لهــا أن تجســد  مــن واجبــات تجــاه الســلطة العامــة،

 .ة الشعبية على المؤسسات الأمنية والقضائية والتظلم ضدها أمام الجهات المعنيةالرقاب
كيفية التعامل مع الأشـخاص داخـل إجراء دورات تكوينية أو محاضرات عن بعد توضح فيها  -
 .خارج المقرات الأمنيةو 
ات ايلتـــزام بیخلاقيـــئي ايحتكـــام إلـــى الضـــمير المهنـــي و تـــذكير القـــائمين علـــى الضـــبط القضـــا-

 .المهنة
وعظهـم بتحـريم الظلـم كمـا حرمـه ي نفـوس أعضـاء الشـرطة القضـائية، و بـي الـوازع الـديني فـ - 

يــا عبــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعلتــه " الله علــى نفســه مــن خــلال الحــديي القدســي
 ."تظالموا فلابينكم محرما 

اقبة أعمال السلطة التنفيذيـة تفعيل الرقابة الشعبية من خلال أعلى جهاز يمثلها البرلمان لمر  - 
 .بما فيها من مؤسسات أمنية

يــتحكم فــي ســلامة نســان و العمــل علــى تكــوين فريــق أمنــي وطنــي يــدرك مــا تعنيــه حقــوق الإ - 
 .تطبيق الإجراءات الجزائية

دون أن نبخسـه  الأمـان، أن نصـل بالمشـتبه فيـه إلـى بـر من خـلال تفعيـل هـذه الآليـات يمكـن    
ن كانـت الثانيـة يعلـم  إدانته أم لـم تثبـت،ثبتت حقه سواء  فـإن كانـت الأولـى فيلقـى حينهـا جـزاءه وا 

 .أن ما اتخذ بشینه واجب إحتياطي لحماية حق المجتمع

 



 
 الفصل الثاني

 أعمال الضبطية القضائيةعلى الرقابة 
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 .أعمال الضبطية القضائية كنوع من الحماية القانونية الرقابة: الفصل الااني
ة القضــــائية، الــــذي تتنــــوع مراكــــزه التحــــري لجهــــاز الضــــبطيمــــنح القــــانون صــــلاحية البحــــي و      

محــافظي الغابــات، ونظــرا  وأجهــزة الشــرطة أو الأمــن الــوطني جهاتــه بــين أجهــزة الــدرك الــوطنيو 
الذي يتعلق أساسا بجهاز العدالة، كان فرض رقابة هذا الجهاز على أعمـالهم للدور المنوط بهم و 

حريــات الأفــراد فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه هــذه الضــرورة بمكــان، حتــى تصــان حقــوق و  أمــر مــن
مختلفـة تتمثــل لجــرائم، فتكـون هـذه الرقابـة بصـور الأجهـزة لإقتصـاص حـق المجتمـع مـن مرتكبـي ا

المشــكل الجــزاء أثنــاء قيــام المســؤولية، و  رقابــة تطبيــقفــي رقابــة الإدارة والتوجيــه ورقابــة الإشــراف و 
ـــة أعمـــال الضـــبطية القضـــائية و المطـــرو  فـــي هـــذا الفصـــل مـــا مـــدى  مســـؤوليتها كنـــوع مـــن مراقب

 :مبحثينتطرق إليه من خلال هو ما سيتم الالحماية القانونية للمشتبه فيه و 
 .الرقابة عليهاالقضائية و  تبعية الضبطية:المبحث الأول

التفتــي  والقــبض، المتمثلــة فــي التوقيــف للنظــر و ط بالضــبطية القضــائية الصــلاحيات و مــا أنــي     
 تجعلهـــا عرضـــة للتعســـفة كونهـــا تمـــس بالحريـــات الفرديـــة، و مـــا لهـــذه الصـــلاحيات مـــن خطـــور و 
ســياجا يحمــي رقابـة تكــون بمثابــة ضــمانة فعالــة و الإســتهتار، كــان مــن الضــرورة تســليط لتجـاوز و او 

الحقــوق والحريــات الفرديــة، ويمنــع أجهــزة الشــرطة القضــائية مــن تجــاوز حــدود صــلاحياتها، وهــو 
العمــل الــذي أســند بموجــب القــانون إلــى الســلطة القضــائية، التــي تلعــب دور الرقيــب علــى أعمــال 

شـــراف النيابـــة العامــــة ن خـــلال وضـــع جهـــاز الضـــبطية القضـــائية تحـــت إالشـــرطة القضـــائية، مـــ
مــن  21المــادة  رقابــة قضــاء الموضــوع حســبما ورد بــنصوتبعيتهــا، وكــذا رقابــة غرفــة الإتهــام، و 

ذا ما تمت هذه الرقابة وفقا لما يقرره القـانون، تكـون كفيلـة بضـمان ، و 1قانون الإجراءات الجزائية ا 
التعرض لها أو المساس بها من طرف عناصر الشرطة القضائية إي في الحريات بعدم وق و الحق

 .الحدود التي يسمح لهم بها القانون

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجزائية 21المادة ينظر  -  1
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 .على أعمال  الضبطية القضائية رقـــــابــة النيـــابة العـــامة:المـطـــلب الأول
 .لضبطية القضائيةمسؤول اوكيل الجمهورية : الأول الفرع
 12أســندت مهمــة إدارة جهــاز الضــبط القضــائي إلــى وكيــل الجمهوريــة بموجــب نــص المــادة      

يمكــن الإشــارة إلــى أنــه بالإضــافة إلــى إدارة وكيــل الجمهوريــة لهــذا الجهــاز فــإن المــذكورة أعــلاه، و 
 .1هذا الأخير يخضع لتبعية أخرى تتمثل في التبعية الإدارية التي تكون وفق سلمه الإداري

نه ي يتلقى أعضاء الشرطة القضائية بمناسبة ممارستهم لـوظيفتهم القضـائية الأوامـر غير أ      
يمكــن أن نبــين الأوجــه و  والتعليمــات إي مــن الجهــات القضــائية التــي يعملــون بــدائرة إختصاصــها

 : التي يتم من خلالها لوكيل الجمهورية إدارة جهاز الضبطية على النحو الآتي
 .الجمهورية بالتحريات الأولية إلاامية إخطار وكيل: أولا
قـــانون الإجــراءات الجزائيـــة، فإنـــه عنـــد مـــا  01و  76، 2مكـــرر 21حســب نصـــوص المـــواد      

دون تمهــل إلــى إخطــار ضــائية وقــوع أي جريمــة، أن يبــادر و يصــل إلــى علــم ضــابط الشــرطة الق
مــن  21ة وكيــل الجمهوريــة بهــا وأن يحــرر بشــینها محاضــر ويوافيــه بنســخ منهــا، إذ تــنص المــاد

يتعــين علــى ضــباط الشــرطة القضــائية أن يحــرروا محاضــر "ون الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه قــان
ايـات والجـنح التـي تصـل إلـى بیعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيـل الجمهوريـة بالجن

، إذ يتضح مـن خـلال نـص هـذه المـادة أن عملهـم فـي إطـار التحـري والبحـي عـن الجـرائم "علمهم
دارة وكيــل الجمهوريــة ي إلــى جهــة أخــرى، وقــد ألــزمهم القــانون أن يخبــروه بــیي خ اضــع لتبعيــة وا 

التصـويبات لهـم فـي يقـدم مـن التوجيهـات و جريمة تصل إلى علمهم، وذلـك ليتخـذ مـا يـراه مناسـبا و 
يخبر ضـابط الشـرطة القضـائية فـورا وكيـل "مكرر على أنه  72، كما تنص المادة المناسبوقتها 
نســـختين مـــن إجـــراءات حكمـــة الكـــائن بهـــا مكـــان الجريمـــة، ويبلغونـــه بیصـــل و ريـــة لـــدى المالجمهو 
 ."التحقيق

                                                           
بالقـانون  21أن تعـديل المـادة  إيوتبعية وظيفية للنيابـة العامـة،  الإداريينيتبع أعضاء الشرطة القضائية تبعية إدارية لرؤسائهم  - 1

يجــوز لضــابط الشــرطة القضــائية طلــب أو  ي، نابــات القضــائيةلإعنــد مباشــرة التحقيقــات وتنفيــذ ا "أصــبحت تــنص علــى أنــه  62،61
 ."11من الجهات القضائية التي تبعونها وذلك مع مراعاة أحكام المادة  إيتلقي أوامر أو تعليمات 
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كــان ســبب الوفــاة إذا عثــر علــى جثــة و " نون علــى أنــه مــن نفــس القــا 01كمــا نصــت المــادة      
مجهــوي أو مشـــتبها فيـــه ســـواء أكانـــت الوفـــاة نتيجــة عنـــف أو بغيـــر عنـــف، فعلـــى ضـــابط الشـــرطة 

ينتقل بغيـر تمهـل إلـى مكـان يخطر وكيل الجمهورية على الفور و القضائية الذي أبلغ الحادي أن 
ضــرورة قــانون الإجــراءات الجزائيــة علــى  12مــا نصــت المــادة ، كالحــادي للقيــام بعمــل المعاينــات

توجيــه التعليمــات نظــر وهــذا حتــى يتســنى لــه مراقبتــه و إخطــار وكيــل الجمهوريــة بــإجراء التوقيــف لل
 .المناسبة في وقتها المناسب

 .سلطة الرقابة على المحاضر وتوجيه البحث و التحرأ: اانيا
كـل الإجـراءات التـي خولـه ط الشرطة القضائية عمليـة البحـي والتحـري و بمجرد ما ينهي ضاب    

نــه يملــك صــلاحية أإياهــا القــانون، فعليــه أن يــوافي وكيــل الجمهوريــة بالمحاضــر التــي حررهــا، إي 
ــــة العامــــة التــــي تعــــد صــــاحبة  ــــك الأمــــر يعــــود إلــــى النياب التصــــرف فــــي تلــــك المحاضــــر، لأن ذل

، 1القضــائيةة طايختصــاص فــي اتخــاذ الإجــراء المناســب بخصــوص مــا ورد فــي محاضــر الشــر 
فعالــة علــى أعمــال الشــرطة القضــائية، تحــد مــن تجــاوزاتهم التــي قــد يــدفعهم هــو مــا يعتبــر رقابــة و 

 .إليها التعسف أو يكون منهم ذلك بغية تلبية مصلحة رؤسائهم الإداريين
هـــو بصـــدد توجيـــه التحـــري أن يكلـــف ضـــابط شـــرطة معـــين كمـــا يمكـــن لوكيـــل الجمهوريـــة و       

كف عن البحـي فـي جريمـة معينـة، وهـذا الللبحي في جريمة معينة، كما يمكنه أن يیمر ضابطا ب
، ويتمتــع وكيــل الجمهوريــة بســلطة الملائمــة فــي اتخــاذ مــا مفيــدا للتحقيــقحســب مــا يــراه ضــروريا و 

أو أن يرفـع  يراه مناسبا بشین محاضر الإستديل، فله أن يطلب فتح تحقيق أمام قـاض التحقيـق،
بهـا عضـو  ات التمهيديـة التـي قـام، أو أن يقـف عنـد حـد الإجـراءجهـة الحكـمالدعوى مباشـرة أمـام 

  .شرطة القضائية فيحفظ أوراق الملفال

                                                           
1
 يتخذ غات ويقرر مالاالبالمحاضر والشكاوى و يقوم وكيل الجمهورية بتلقي :"على انهقانون الإجراءات الجزائية  20تنص المادة  - 

"...بشینها
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مــع الإشــارة إلــى أن هنــاك قيــودا تــرد علــى حــق النيابــة العامــة فــي تحريــك الــدعوى العموميــة      
مثـل الصـفح  التـي نـص عليهـا القـانون فـي أمـور معينـة قيـد الطلـب،و  قيـد الإذن،و  الشـكوى، كقيـد

تنازل الـزوج المضـرور مـن جريمـة  228ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من مادة  التنازلوالإعفاء و 
الأصــهار و  الأقــاربو  الأزواجم الســرقة التــي تقــع بــين كــذلك الصــفح فــي جــرائ ،الزنــا ضــد زوجتــه

 .خيانة الأمانة كذلكوالحواشي و 
 .سلطة مراقبة إجرار التوقيف للنظر: االاا

لـم تكـن تـنص علـى  2811من قانون الإجراءات الجزائيـة سـنة  12قبل تعديل نص المادة       
-62الـذي اسـتحدي بموجـب القـانون  وجوب إبلاغ وكيل الجمهورية ببدء إجـراء التوقيـف للنظـر،

وذلـك  ،ها المشـرع لحمايـة الحريـة الفرديـة، إذ يعتبـر ضـمانة أضـفا1982/02/13المؤر  في 11
، ويقـــــدم مـــــن التعليمـــــات 1لوكيـــــل الجمهوريـــــة أن يراقـــــب مجريـــــات التوقيـــــف للنظـــــرحتـــــى يتســـــنى 

تعســف ضــباط الشــرطة القضــائية وتجــاوزهم لحــدود  حتــى يحــد مــن، و التوجيهــات مــا يــراه مناســباو 
المخصصــة  يمكــن لوكيــل الجمهوريــة فــي أي وقــت يــراه مناســبا أن يــزور الأمــاكنصــلاحياتهم، و 
 .من نفس القانون في فقرتها الخامسة 11المادة  هذا تطبيقا لنص، و للتوقيف للنظر

اكن وتتجلـــــى مظـــــاهر مراقبـــــة وكيـــــل الجمهوريـــــة للتوقيـــــف للنظـــــر مـــــن خـــــلال زيارتـــــه للأمـــــ     
كــذا مــن خــلال منحــه إمكانيــة تمديــد مــدة التوقيــف للنظــر التــي المخصصــة لــه كمــا ذكــر ســابقا، و 

اقــــب الســــلامة الجســــدية ير أنــــه يوقــــع علــــى الســــجل المخصــــص لــــه، و ســــاعة، كمــــا  71تتجــــاوز 
للموقــوف للنظــر مــن خــلال تعيينــه لطبيــب يقــوم بفحــص الموقــوف للنظــر حســبما ورد فــي الفقــرة 

 .قانون الإجراءات الجزائية 11الأخيرة من المادة 
وبهده الجملة من الصـلاحيات التـي يمارسـها وكيـل الجمهوريـة اتجـاه إجـراء التوقيـف للنظـر،      

جـراء الخطيـر الـذي فيـه مسـاس بحريـة الأشـخاص بضـمانات تحـول يكون المشرع قد حف هذا الإ

                                                           
1
يدير نشاط ضباط الشرطة القضائية في دائرة "وكيل الجمهورية  نأفي فقرتها الثالثة على  قانون الإجراءات الجزائية 20المادة  - 

.اختصاص المحكمة ويراقب تدابير التوقيف للنظر
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الحريــات التــي ودون عصــفه بــالحقوق و  دون تجــاوز ضــابط الشــرطة القضــائية لحــدود إختصاصــه
 .كفلها الدستور

 .شراف النائب العامتحت إخضوع الضبطية القضائية : الااني الفرع
مــن خــلال  لقــد بــين المشــرع الجزائــري العلاقــة التــي تــربط النائــب العــام بالضــبطية القضــائية،     

يشــرف و  ،ل الجمهوريــة إدارة الضــبط القضــائييتــولى وكيــ"إذ تــنص علــى انــه  21/1نــص المــادة 
النائب العام على الضبط القضائي بدائرة إختصاص كل مجلس قضائي وذلـك تحـت رقابـة غرفـة 

يقصد بالإشراف علـى الضـبط القضـائي الـوارد فـي نـص المـادة أن يحـاط و  المجلس،ايتهام بذلك 
الإشـراف ، و النائب العـام علمـا بكـل مـا يتعلـق بضـباط الشـرطة القضـائية مـن خـلال مسـك ملفـاتهم
القضـائية إلـى  على تنقيطهم السنوي، وكذا الإشـراف علـى تنفيـذ التسـخيرات الصـادرة مـن الجهـات

وزيـر وزيـر الـدفاع و ما وضحته التعليمة الوزارية المشـتركة بـين وزيـر العـدل و هو القوة العمومية، و 
م اتجـــاه ، إذ بينـــت أهـــم الصـــلاحيات المخولـــة للنائـــب العـــا22/61/1666الداخليـــة المؤرخـــة فـــي 

 :ومن بين الصلاحيات ، 1مكرر21قد دعم ذلك نص المادة ضباط الشرطة القضائية، و 
 .الشرطة القضائيةعلى مسك ملفات ضباط إشرافه  :أولا

فـــإن النائـــب العـــام يمســـك ملفـــا فرديـــا لكـــل ضـــابط  ،مكـــرر 21حســـبما أشـــارت إليـــه المـــادة       
نــت التعليمــة الوزاريــة وقــد بي شــرطة قضــائية يمــارس مهامــه داخــل إختصــاص مجلســه القضــائي،

والجهــة التــي تعنــى  المشــار إليهــا ســابقا الوثــائق الضــرورية التــي يتكــون منهــا الملــف،المشــتركة و 
أو قــد  التــي ينتمــي إليهــا الضــابط المعنــي،بتســليم الملــف للنائــب العــام، إذ تكــون الســلطة الإداريــة 

تكـــون آخـــر جهـــة قضـــائية مـــارس فيهـــا ضـــابط الشـــرطة القضـــائية مهامـــه بهـــده الصـــفة، وقـــد يـــرد 
ؤول إســـتثناء بخصـــوص مســـك ملفـــات ضـــباط الشـــرطة القضـــائية التـــابعين الأمـــن العســـكري، إذ يـــ

إلـــى وكيـــل الجمهوريـــة العســـكري المخـــتص إقليميـــا، كمـــا أشـــارت التعليمـــة الوزاريـــة  مســـك ملفـــاتهم
المشتركة إلى مستلزمات الملف الإداري حتى يتسنى للنائـب العـام معرفـة الهويـة الكاملـة للضـابط 

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجزائية مكرر21المادة  - 1



 الرقابة على أعمال الضبطية القضائية                             الفصل الااني           

49 
 

كشـــف الخـــدمات التـــي قـــدمها بصـــفته ي، مـــن خـــلال معرفـــة تـــاريخ تعيينـــه و معرفـــة مســـاره المهنـــو 
 .شرطة قضائية، بالإضافة إلى تنقيطه السنوي الذي كان يتحصل عليه كل سنة ضابط
 .على التنقيط السنوأ لضباط الشرطة القضائيةإشرافه : اانيا
مــا جــاء فــي التعليمــة الوزاريــة المشــتركة فإنــه و معمــول بــه فــي الجهــات القضــائية و حســبما هــ    

الجمهوريـــة التـــابعين لـــدائرة إختصـــاص بدايـــة مـــن كـــل شـــهر ديســـمبر يكلـــف النائـــب العـــام وكـــلاء 
ذلـك مـن خـلال إسـتمارات تنقــيط طة القضـائية الخاضـعين لسـلطتهم، و مجلسـه بتنقـيط ضـباط الشـر 

تحمـل بيانـات نموذجيـة يـتم مـن خلالهـا تقيـيم نشـاط ضـباط الشـرطة القضـائية خـلال السـنة، علــى 
ليمــات النيابــة العامــة نفيــذه لتعمــدى تمــدى تحكــم الضــابط فــي الإجــراءات، و أن يراعــى فــي ذلــك 

وبعـد إنهـاء  ات،رو  مبادرته فـي التحريـوالإنابات القضائية، والأوامر وكذا طبيعة سلوكه وهيئته و 
عملية التنقيط يمكن ضابط الشرطة القضائية من الإطلاع علـى العلامـة التـي تحصـل عليهـا مـع 

ويقــوم  التقيــيم النهــائي، إمكانيــة إبدائــه لملاحظــات توجــه إلــى النائــب العام،الــذي تكــون لــه ســلطة
وكيل الجمهورية بإرسال تلك ايستمارة إلى النائب العام،و الذي بدوره يحولها إلى الجهة الإداريـة 

مـــع إبقـــاء  مـــن الســـنة، ينـــاير 22قبـــل التـــي يتبـــع لهـــا ضـــابط الشـــرطة القضـــائية المعنـــي بـــالتنقيط 
 .عامنسخة من هذه ايستمارة في ملف الضابط الممسوك لدى النائب ال

 .رقابة غرفة الإتهام على أعمال  الضبطية القضائية: المطلب الااني
ـــة غرفـــة الإتهـــام     ـــانون الإجـــراءات  122إلـــى  160فـــي المـــواد  نظـــم المشـــرع الجزائـــري رقاب ق

ـــم يكتـــف  ـــإرادةالجزائيـــة، فالمشـــرع الجزائـــري ل ـــة العامـــة أخضـــع جهـــاز الضـــبطية  ب شـــراف النياب وا 
القضائية، أيضا لرقابـة غرفـة الإتهـام، تمـارس وظيفـة الرقابـة بنـاء علـى طلـب يقدمـه النائـب العـام 

رقابـة غرفـة الإتهـام  سبة نظرها في قضية معروضـة عليهـا،أو رئيس غرفة ايتهام، أو تلقائيا بمنا
 1.لجزائيةا الإجراءاتقانون  21تتحدد بنطاق المادة 

                                                           
1
هومة،  ول، ايستديل والإتهام، الطبعة الثالثة، دارعلي شملال، الجديد في شر  قانون الإجراءات الجزائية، كتاب الأ .د- 

،ص1621
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 .الأمر بإجرار تحقيق: الفـــرع الأول
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة  161إذا عرض علـى غرفـة الإتهـام بحسـب الأوضـاع المـادة     

أمــر يتعلــق بجريمــة أو مخالفــة اقترفهــا عضــو مــن أعضــاء الشــرطة القضــائية، أو تجــاوز حــدود 
ائــب العــام باعتبــاره جهــة إداريــة الن إختصاصــه تــیمر غرفــة ايتهــام بــإجراء تحقيــق فتســمع طلبــات

شراف على جهاز الضـبطية، و  يمكـن للعضـو المحقـق معـه أن يقـدم أوجـه دفاعـه عـن نفسـه، أن وا 
 لـــه أن يســـتعين بمحـــام  ابـــة العامـــة فـــي المجلـــس القضـــائي، و المحفـــوظ لـــدى النييطلـــع علـــى ملفـــه 

 1.الجزائية الإجراءاتقانون  161يحضر معه التحقيق 
 .الجاارات التأديبية:الاانيالفرع 

لغرفـــة الإتهـــام ســـلطة فـــرض جـــزاءات ذات طبيعـــة تیديبيـــة أو إداريـــة علـــى عضـــو الضـــبطية    
القضــائية الــذي يثبــت فــي حقــه المخالفــة التــي تســتوجب هــذه الجــزاءات، فتوجــه مــا تــراه يزمــا مــن 

 .ملاحظات
دائـرة إختصاصـه العاديـة  توقفه عن العمل بصفته ضابط أو عون مؤقتا على مسـتوى أنلها و    

أو علــى مســتوى المجلــس القضــائي أو حتــى علــى المســتوى الــوطني، فلهــا أن تســقط عنــه صــفة 
 .قانون الإجراءات الجزائية 168الضابط أو العون نهائيا 

 122تبلــغ القــرارات المتخــذة ضــد العضــو للســلطات الإداريــة أو العســكرية التــي يتبعهــا المــادة     
الـنص علـى وجــوب ون الإجـراءات نقـد أغفـل قـااءا علـى طلـب النائـب العــام و ون بنـمـن نفـس القـان

تبليغ المعني الأمر، لكن وفقا للقواعد العامة يجب تبليغه بكل قرار يخصـه كشـرط لمسـاءلته فيمـا 
 2.الجزائية الإجراءاتقانون  271بعد المادة 

 
 

                                                           
.المرجع نفسه -  1
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 .الخاصة للمشتبه فيهالضمانات المتعلقة بالإجرارات الماسة بالحياة :المبحث الااني
نظـــم المشـــرع الجزائـــري إجـــراء التوقيـــف للنظـــر فـــي الدســـاتير المتعاقبـــة، إبتـــداءا  مـــن دســـتور      
فـــي 2880 ، ثــم دســتور ســنة71فــي المــادة 2818، إلــى دســتور ســـنة 11فــي المــادة 2810ســنة

، مضـــــيفا تنظيمـــــه فـــــي قـــــانون 711فـــــي المـــــادة  1616إلـــــى غايـــــة دســـــتور الأخيـــــر  60مادتـــــه 
حالـة الإنابـة التلـبس و حالـة البحـي التمهيـدي و  راءات الجزائية من خلال مواضع ثلاي حالةالإج

اء، على الترتيب، وقـد وردت عـدة تعـاريف فقهيـة لهـذا الإجـر  12،01،272دالقضائية حسب الموا
فــي مواجهــة الأشــخاص تــدبيري، يتخــذه ضــابط الشــرطة القضــائية أنــه إجــراء قــانوني و "إذ يعــرف 

كمـا عرفـه الأسـتاذ عبـد العزيـز سـعد مسـميا  ،"لرقابـة السـلطة القضـائية هـو خاضـعو لمـدة محـددة، 
وضـعه تحـت ة عـن حجـز شـخص مـا تحـت المراقبـة، و الإحتجـاز عبـار  «إياه بالإحتجـاز كمـا يلـي 

ساعة على الأكثر، قصد منعه من الفرار، أو طمـس معـالم  71تصرف الضبطية القضائية لمدة 
جمـــع الأدلـــة، تمهيـــدا لتقديمـــه عنـــد اللـــزوم إلـــى م عمليـــة التحقيـــق و غيرهـــا ريثمـــا تـــتالجريمـــة، أو 

سلطات التحقيق، ومنه فالتوقيف للنظر إجراء قـانوني يقـوم بـه ضـابط الشـرطة القضـائية لضـرورة 
ـــانون ـــات الأوليـــة، أو فـــي الأحـــوال التـــي حـــددها الق ـــه تحـــت 2التحري ، بموجبـــه يوضـــع المشـــتبه في

يحــــددها  لمــــدة زمنيــــةان معــــين و طبقــــا لشــــكليات و ة فــــي مكــــتصــــرف مصــــالح الشــــرطة القضــــائي
 . »القانون

 
 

                                                           
في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية وي يمكن أن يخضع التوقيف للنظر "على  1616من الدستور  71المادة تنص  -  1

 .ساعة 71تتجاوز مدة 
إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممـن أشـير إلـيهم فـي : "حيي قضت بینه - 2

يجوز أن تتجاوز مدة التوقيـف للنظـر  وي ،توقيف للنظرفعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن دواعي ال 16المادة 
يجـوز تـوقيفهم سـوى  يتجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا،  ديئلتوجد أية  يالذين  الأشخاصساعة، غير أن  71

تهامه فيتعـين علـى ضـابط الشـرطة إمن شانها التدليل على تماسكة قوية وم ديئلذا قامت ضد شخص إ ،أقوالهم لأخذ اللازمةالمدة 
 ، المرجع السابق210/00أمر ، "القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمانية وأربعين ساعة
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 .الضمـانـات المتعلقـة بالتوقيـف للنظــر: المطلب الأول
التوقيــف للنظــر هــو إجــراء مــن إجــراءات التحريــات الأوليــة أنــاط القــانون ســلطة القيــام بــه         

إلــــى القــــبض علــــى الأحيــــان لأعضــــاء الضــــبطية القضــــائية الــــذين قــــد يضــــطرون فــــي كثيــــر مــــن 
حجزهم لمدة معينة قبـل تقـديمهم أمـام السـلطات القضـائية المختصـة، وبمـا أنـه إجـراء الأشخاص و 

تقييــــد لحركــــة الأشــــخاص مــــن قهــــر و  خطيــــر فيــــه مســــاس بحريــــة الأشــــخاص لمــــا ينطــــوي عليــــه
تـه لتشـريع الجزائـري يـنظم إجراءاحرمانهم من حرية التنقل، فإننا نجد أغلب التشريعات بما فيهـا او 
المبـررات اء الضـبطية القضـائية القيـام بـه و يحدد بشكل واضـح الحـايت التـي يخـول فيهـا لأعضـو 

كـل هـذه مراعاتها لتنفيذ هـذا الإجـراء، و  لشكليات التي يجباالمدة الزمنية و التي تسمح لهم بذلك و 
 .القيود الواردة على إجراء التوقيف للنظر تعد ضمانات للمشتبه فيهط و الضواب
 تعريـف التوقيـف للنـظر : الأولالفــرع 
، فهنــاك مــن لكــنهم لــم يلتزمــوا بمصــطلح واحــد لــهلتشــريعات المقارنــة هــذا الإجــراء و تثبــت ا       

 آخـرون، و حفظ علـى الشـخصهنـاك مـن يسـميه الإيقـاف أو الـتلق عليه الإبقاء الرهن الإشـارة و يط
أطلـق عليـه مصـطلح الحجـز تحـت ، أما المشرع الجزائري فقد يطلقون عليه الوضع تحت المراقبة

أســماه التوقيــف للنظــر إنســجاما مــع المصــطلح الــوارد فــي  النظــر، أوي عــدل عــن هــذا المصــطلح 
 .1الدستور

الإحتجــاز عبــارة عــن " 2قــد عرفــه الأســتاذ عبــد العزيــز ســعد مســميا إيــاه بالإحتجــاز كمــا يلــيو     
ســاعة علــى  71حجــز شــخص مــا تحــت المراقبــة ووضــعه تحــت تصــرف الشــرطة القضــائية لمــدة 

                                                           
 1622، قسـم البحـوي القانونيـة  http/droit7.blogspat.comعزيز ولجي، بحي ضمانات المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر - 1

 .68:66على الساعة  1612. 61. 10خ الدخول بتاريخ تاري
نسـانيته وعليـه مـن وال ، و إن إستعمال عبارة الحجـز تسـتعمل للأشـياء و الأمـ -  2 بالتـالي إسـتعمالها لانسـان فـي حـط مـن كرامتـه وا 

، المؤسســة الجاائيــة مــذكرات فــي قــانون الإجــرارات، إســتعمال عبــارة التوقيــف أو الضــبط، عبــد العزيــز ســعد بــاب أولــى فإنــه يفضــل
71، ص 2882الوطنية للكتاب، الجزائر 
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جمــع ن الفــرار أو طمــس معــالم الجريمــة وغيرهــا ريثمــا يــتم عمليــة التحقيــق و الأكثــر بقصــد منعــه مــ
 "الأدلة تمهيدا لتقديمه عند اللزوم إلى سلطات التحقيق

ن إســتخلاص العناصــر الأساســية للتوقيــف للنظــر والتــي تتمثــل مــن خــلال التعــاريف الســابقة يمكــ
 :فيما يلي

 .التوقيف للنظر هو إجراء من إجراءات التحريات الأولية -
  .التوقيف للنظر هو إجراء بوليسي منوط بیعضاء الضبطية القضائية -
  .التوقيف للنظر هو إجراء تحفظي و مؤقت تقيد فيه حرية الشخص-
 .هو إجراء يبقى بموجبه الشخص تحت تصرف الضبطية القضائيةالتوقيف للنظر  -
 .نالتوقيف للنظر يكون لفترة زمنية مؤقتة يحددها القانو  - 

 : ويختلف التوقيف للنظر على الحبس المؤقت من حيي         
                                                                                                                                                                                                        : الأشخاص المخول لهم قانونا اتخاذ هذا الإجرار-1
مـن قاضـي المؤقـت يـیمر بـه كـل  فالتوقيف للنظر يـتم بـیمر رجـل الشـرطة القضـائية بينمـا الحـبس 

 .غرفة ايتهامالتحقيق، قاضي الأحداي و 
 : مكان التوقيف و الحبس-2
فالحبس المؤقت يكون بموجب أمر إيداع بالمؤسسة العقابية أما التوقيف للنظر فيتم بإحدى  

 .مراكز الشرطة أو الدرك
 : من حيث المدة-3
إذا كـان القــانون قـد مــنح صـلاحية التوقيــف للنظــر لضـابط الشــرطة القضـائية دون ســواه فمــن      

التوقيــف للنظــر غيــر الصــحيح أن يتــرك هــذا الأخيــر حــرا فــي ممارســة هــذه الصــلاحية، إذ يعتبــر 
تعــرض للحريــات الفرديــة بتقييــدها والحــد منهــا، ولــو لفتــرة مــن الــزمن، إجــراءا خطيــرا لمــا فيــه مــن 

 . 1ف  12 القضاء المادةمخول لضابط الشرطة القضائية، بعيدا عن ساحة  أنهخصوصا و 
 .عندما يتعلق الأمر بجرائم الإعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات( 2)مرة واحدة  - 
ريمــة أخــرى إذا تعلــق الأمــر يعتــداء علــى أمــن الدولــة وكــذلك مــؤخرا تــم إضــافة ج( 1)مــرتين  -
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هــي المضــاربة غيــر الشــرعية التــي تخضــع لــنفس الإجــراءات الســالفة و  1612. 21. 11بتــاريخ 
 .1الذكر

مة المنظمة عبر الحدود الجريمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و إذا تعلق الأ( 2)ثلاي مرات  -
 .جرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف الوطنية و 

 .بیفعال إرهابية آو تخريبية، إذا تعلق الأمر موصوفة خمس مرات -
. 61. 61المــؤر   21-21أمـا بالنســبة للقاصـر وفقــا مـا جــاء بــه قـانون حمايــة الطفـل رقــم       
يتعلق بحماية الطفل، فـإذا دعـت مقتضـيات التحـري الأولـي ضـابط الشـرطة القضـائية أن  1621

سـنة  22أن يبلـغ سـنه يوقف للنظر طفل الذي أشتبه في إرتكابه أو محاولة إرتكابه لجريمة على 
سـنة المشـتبه فيـه فـي  22على الأقل، لأنه ي يكون محل وقف للنظر الطفل الذي يقل سـنه عـن 

 ي يـــتم إي فـــي الجـــنح التـــي تشـــكلســـاعة و  17بـــه جريمـــة، مـــدة التوقيـــف إرتكابـــه أو محاولـــة ارتكا
ســنوات  61ا يفــوق مقــررة فيهــالتــي يكــون الحــد الأقصــى للعقوبــة الإخــلاي ظــاهرا  بالنظــام العــام، و 

 .2في الجنايات حبسا و 
أحكام قانون ساعة في كل مرة ويكون وفق شروط و  17ر ي يتجاوز كل تمديد لتوقيف للنظو 

 .الإجراءات الجزائية
 

يهدف التوقيف للنظر إلى تحقيق نتيجتين هامتين تتمثل الأولى في عدم عرض وقائع و      
تتمثل الثانية في إخراج الأشخاص الذين لم يثبت تورطهم النيابة العامة دون أدلة كافية و على 

 3.من إجراءات التحري
 :التوقيف للنظر يكون أساسا في ثلاثة حايتو  

                                                           
المتعلـــق بالمضـــاربة غيـــر ، 2772جمـــادى الأولـــى  12الموافـــق لــــ  1612. 21. 11المـــؤر   21-12مـــن قـــانون  22المـــادة  - 1

 .الشرعية
 يتعلق بحماية الطفل 1621. 61. 61المؤر   21-21قانون رقم  78مادة ينظر ال -  2 
، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر ضمانات الحقوق والحريات للمشتبه فيه أانار مرحلة التحرأ والاستدلال قادري،بوعلام   - 3

 .88، ص 1621/1622، جامعة المسيلة، سنة 
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من  7. 2. 1. 2/ 12وهو ما تنص عليه المادة : في حالة الجنح و الجنايات المتلبس بها- أ
لمقتضيات التحقيق أن يوقف إذا رأى ضابط الشرطة القضائية "قانون الإجراءات الجزائية 

، توجد ضدهم ديئل تحمل على الإشتباه في 16كثر ممن أشير إليهم في المادة شخصا أو أ
إرتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية، فعليه أن يبلغ الشخص المعني 

التي ، و 1"توقيف للنظريقدم له تقريرا عن دواعي الالقرار ويبلع وكيل الجمهورية بذلك و بهذا 
 .فيما يخص مدى جواز تمديد مدة التوقيف للنظر 60/11أدخل عليها تعديل من خلال قانون 

هي ري التوقيف للنظر في حالة أخرى و لقد نظم المشرع الجزائ: في حالة التحريات الأولية- ب
من هذا  01حالة التحريات الأولية العادية أي غير حالة التلبس وذلك بموجب أحكام المادة 

تختلف هذه الحالة عن سابقتها فيما يخص مدة و  60/11عدلة أيضا من خلال قانون القانون الم
 .التوقيف للنظر

من قانون الإجراءات الجزائية تنص على  272إن المادة : في حالة تنفيذ الإنابة القضائية- ت
جوز ساعة ي 71سلطة ضابط الشرطة القضائية في توقيف الأشخاص تحت النظر لمدة 

ديد بصفة تمديدها بإذن كتابي من قاضي التحقيق بعد سماع المتهم المقدم له، مع إمكانية التم
بالتالي فهذه الحالة تختلف أساسا على سابقتها فيما يخص الجهة التي إستثنائية دون تقديمه و 

 . تمنح تمديد التوقيف تحت النظر
 

عة من الحقوق التي تعتبر مجموعة من لقد منح المشرع الجزائري للموقوف للنظر مجمو و      
حريته الفردية، إذ ينبغي أن يعامل هذا الأخير انونية التي تكفل إحترام كيانه و الضمانات الق

 : هذه الحقوق هيه بعد و لم يثبت إدانتامته الإنسانية باعتباره بريئا و معاملة ي تسيء إلى كر 
 (.حسب كل حقيق)لنظر في ايتصال الفوري بعائلتهحق الموقوف ل -
 .الكرامة الإنسانيةوقوف للنظر في السلامة الجسدية و حق الم-
 .حق الموقوف في الغذاء -

                                                           
، الـوطنيالمسابقات  للترقية إلى رتبة محـافظ الشـرطة الصـادرة مـن المديريـة العامـة للأمـن مركز التحضير لامتحانات و كتاب  -  1

 11،ص  1612، سنة أطر التحقيق، تخصص شرطة قضائية
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 .حق الموقوف في النوم والراحة -
 .حق الموقوف في التبليغ لحقوقه -
 .الحق الموقوف في الفحص الطبي -
 .1الحق بايستعانة بمحامي -

 

، لمراعــاة لإســتعانة بمحــام  وبمـا أنــه إجــراء يــتم فـي ظــل نظــام ي يعتــرف بحــق المشـتبه فيــه با       
طية القضــائية التحــري، فــان ذلــك قــد يجعــل مــن رجــال الضــبحقوقــه والــدفاع عنهــا أثنــاء البحــي و 

الحريات، فتصدر منهم بعض التجاوزات التي مـن شـینها أن تمـس بالسـلامة يستهترون بالحقوق و 
ـــى الحقيقـــة دون مراعـــاة لمشـــروعية أو عـــدم مشـــروعية الجســـد ـــة الوصـــول إل ـــه، بغي ية للمشـــتبه في

الوســــيلة المتبعــــة فــــي ذلــــك، كلجــــوئهم لأســــاليب الترهيــــب للضــــغط علــــى المشــــتبه فيــــه مــــن أجــــل 
علـى  أوجـبخطوطـا و  صيانتها، فقـد رسـم المشـرع الجزائـريضمانا منه للحرية الفردية و  الإعتراف

مكــرر 12،12مــن جملــة هــذه الضــمانات مــا نصــت عليــه المــواديهــا، و رجــال الضــبطية عــدم تخط
 .من قانون الإجراءات الجزائية 01والمواد  11،  2مكرر12،

أثنــاء  بمحــام   مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة حــق ايســتعانة 266عتبــرت نــص المــادة أوقــد      
طبقـــا للمـــادة إن شـــاء و يتمســـك بـــه أو يتنـــازل عنـــه جوازيـــا، بحيـــي يحـــق للمـــتهم أن التحقيـــق أمـــر 

المـذكورة فـإن المـتهم يمتـاز فـي كـون الـنص المشـار إليـة قـد أوجـب علـى قاضـي التحقيـق أن ينبـه 
ي عين القاضي محام مـن تلقـاء نفسـه إذا طلـب منـه  ،الحق في اختيار محام لدفاع عنه هبین ل وا 
  .2ذلك
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
.من قانون الإجراءات الجزائية 2مكرر  12المادة - 

2
.111،ص المرجع السابقعمارة عبد الحميد، - 
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 .التوقيف للنظرالجاار المقرر على مخالفة قواعد : الفرع الااني 
بدأ دستوري إن عدم جواز توقيف الأشخاص إي استثناء في الحايت المحددة قانونا م     

سلامة الأشخاص من أي تعسف أو أي إخلال بذلك يعد إنتهاك للحرية يهدف إلى حماية أمن و 
 .1 1616سنة  من الدستور الجزائري 77الشخصية وهذا ما نصت عليه المادة 

وبالرغم أن قانون الإجراءات الجزائية لم ينص صراحة على البطلان كجزاء موضوعي      
لمخالفة قواعد التوقيف للنظر، إي انه أقر المسؤولية لضابط الشرطة القضائية إذا ما انتهكوا 
القواعد المنظمة للموقوف للنظر، خاصة المساس بالسلامة الجسدية للموقوف تحت النظر أو 

 2.القانونية للتوقيف للنظرالآجال  خرق
مــن قــانون العقوبــات الجزائــري لأي موظــف  261قــد قــرر المشــرع الجزائــري فــي المــادة و        

يقــوم أو يــیمر بــیي عمــل مــن شــینه أن يمــس بالحريــة الشخصــية للفــرد أو حقــوق الوطنيــة عقوبــة 
ن مـن عشـر السجن من خمس إلى عشر سـنوات، أمـا بالنسـبة للعقوبـة للأشـخاص العـاديين السـج

يعاقــب بالســجن "ي تــنص قــانون العقوبــات التــ 182ســنوات إلــى عشــرين ســنة وفقــا لــنص المــادة 
ص بـدون المؤقت من عشر إلى عشرين سـنة كـل مـن اختطـف أو قـبض أو حـبس حجـز أي شـخ

خـــارج الحـــايت التـــي يجيـــز أو يـــیمر فيهـــا القـــانون بـــالقبض علـــى أمـــر مـــن الســـلطات المختصـــة و 
 ."الأفراد

ة إحــدى كمــا نــص المشــرع الجزائــري فــي قــانون العقوبــات علــى الظــروف المشــددة فــي مخالفــ     
يتعلـق هـذه الظــروف المشـددة بالوسـائل التـي إسـتعملها الجـاني للقيــام الضـمانات التوقيـف للنظـر و 

بجريمتــه، فعنــدما يكــون التوقيــف أو القــبض عــن طريــق إســتخدام وســائل النقــل أو بتهديــد المجنــي 
إذا وقـــع "مـــن قـــانون العقوبـــات  181/1عليـــه تطبـــق عقوبـــة الســـجن المؤبـــد طبقـــا لأحكـــام المـــادة 

                                                           
يحتجز إي ضمن الشروط المحددة بالقانون  آوي يتابع احد و ي يوقف " من الدستور الجزائري  77من المادة  2تنص الفقرة  - 1

 "و طبقا للأشكال التي نص عليها
، فرع قانون مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام حالة التلبس، أانارضمانات المشتبه فيه ، عبد الرزاق مقران - 2

 .11، ص 1627سنة  ،العقوبات، جامعة قسنطينة
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ة الرســمية أو شــارة نظاميــة أو يبــدوا عليهــا ذلــك علــى النحــو القــبض أو ايختطــاف مــع ارتــداء بــز 
أو بانتحـــال إســـم كـــاذب أو بموجـــب أمـــر مـــزور علـــى الســـلطة العموميـــة  170المبـــين فـــي المـــادة 

هـي السـجن المؤبـد إذا وقـع تعـذيب بـدني ، كما تطبق ذات العقوبـة و "المؤبدفتكون العقوبة السجن 
المحبــوس أو المحجــوز وفقــا لمــا تقتضــيه المــادة علــى الشــخص المختطــف أو المقبــوض عليــه أو 

 .من قانون العقوبات الجزائري 182
المشرع الجزائري، فقد ذهب مذهب القانون الفرنسي ولم ينص على الـبطلان لمخالفـة قواعـد      

التوقيـــف للنظـــر، إي أن مـــا ميـــز القـــانونين عـــن بعضـــهما الـــبعض، هـــو نـــص الفقـــرة الأخيـــرة مـــن 
ن الإجراءات الجزائية، التي تقـرر المسـؤولية الشخصـية صـراحة، فتـنص علـى من قانو  12المادة 

أن إنتهـاك الأحكــام المتعلقــة باجــال التوقيــف للنظــر، كمــا هــو مبــين فــي الفقــرات الســابقة، يعــرض "
 1."تعسفيا ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا

اط الشـرطة القضـائية فـي غـرف التوقيـف الصعوبات التي يواجهها ضـب:الفرع الاالث
 .للنظر

التوقيف للنظر من أجل فرض راحة عدم وجود تعداد بشري كافي من عناصر داخل الغرف  -
ستقرار و   (.حسب كل منطقة) ا 
، لأنـه يكلـف العناصـر (طبيب عام، نفساني) الأمني  ضرورة وجود طبيب مناوب داخل المقر -

 .يمكن أن يسهل فرار الموقوفمن الوقت و  الكثيرالعاملة في الميدان من إهدار 
كثار الغرف التوقيف للنظر و  - خاصة في الجزائر العاصمة خصوصا إذا توسيع من مساحة وا 

 .، مما تصبح الغرف مكتظةهاية العطلة الأسبوعيةتزامن مع ن
فية كي) ال،يبد من العنصر المكلف بحراسة الموقوف أن يكون خاضعا لرسكلة في هذا المج -

 (إلخ...، طريقة الكلام معهمالتعامل مع الموقوفين

                                                           
والتي أسس فيها المسؤولية الشخصية عن خرق أحكام التوقيف للنظر التي  11،62أن هذه الفقرة استحدثها القانون  الملاحظ - 1

 لم يكن ينص عليها القانون
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، لأنـه أحيانـا يـدخل ين يجـب أن يكونـوا مـؤهلين فكريـا وجسـدياالعناصر المكلفة بحراسة الموقوف -
الموقـــوف فـــي غرفـــة التوقيـــف للنظـــر فـــي حالـــة هيســـتيريا خاصـــة إن كـــان تحـــت تـــیثير مخـــدر أو 

 .مشروبات كحول
 .كلفة بالحراسة التي تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمهارة المهنيةالإنتقاء الجيد لعناصر الم -

 .الضمانات المقررة أانار عملية تفتيش المساكن: المطلب الااني
الدســاتير والتشــريعات المختلفــة، حــق كــل تــي قررتهــا مواثيــق حقــوق الإنســان و مــن الحقــوق ال     

خــلال حيازتــه لمســكن خــاص بــه ذلــك مــن حياتــه بالكيفيــة التــي يرغــب فيهــا و شــخص فــي ممارســة 
ـــف الضـــمانات التـــي وضـــعها  ـــان مختل يحظـــى بحرمـــة ي يجـــوز إنتهاكهـــا إي بموجـــب القـــانون لبي

 1.المشرع لحماية الحياة الخاصة
 :تعريف التفتيش: الفرع الأول

يقصــــد بــــه وفقــــا لقــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة، إنتقــــال ضــــابط الشــــرطة القضــــائية لمســــاكن       
الـذين يشـتبه فـيهم أنهـم  أويشـتبه فـي ارتكـابهم الجنايـة أو الجنحـة المتلـبس بهـا، الأشخاص الـذين 
المســكن هــو أشــياء لهــا علاقــة بهــذه الجــرائم، والقيــام بتفتيشــها بحثــا عــن ذلــك، و يحــوزون أوراق أو 

ك بصفة دائمـة أو مؤقتـة، وسـواء كـان يملكـه أو كل مكان يتخذه الشخص میوى له، سواء كان ذل
أن العقوبـات، و  مـن قـانون 211سـب مـا بينتـه المـادة ذلك حكان شكل هذا المسكن، و يؤجره، وأيا 

 .للمنزل حرمة خاصة حرص عليها الدستور
إن تفتــي  المســـكن أصـــلا هــو مـــن أعمـــال التحقيــق القضـــائي، ي يـــؤمر بــه إي مـــن طـــرف       

يقـــوم بتنفيـــذه مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، و  12- 12الســـلطة المختصـــة بـــالتحقيق المـــادتين 
الإجــراءات الأســباب ي الحــايت التــي يحــددها القــانون وطبقــا لأشــكال و ضــابط الشــرطة إســتثناء فــ

دارة السلطة القضائيةحت دارة السلطة القضائية إشراف و التي يقررها ت  .ا 

                                                           
 .71ص ، المرجع السابق، ةاقشي  العيف - 1
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في بیي شكل و ... اتها مثل الطمینينةمستلزملراحة النفسية و المسكن هو میوى الشخص لو      
 .أي مكان

مـــا يقصــد بــه إســتمرارية الإرتيــاد والإحتفــاظ بــنمط العــي  و هــذا المســكن قــد يكــون دائمــا، و و      
هــو الإســتعمال الفصــلي حيــاة ايجتماعيــة للشــخص العــادي، وقــد يكــون مؤقتــا و تتطلبــه ظــروف ال

ون هـذا المســكن عبــارة عــن ملحقــات لــو لســاعات، وقــد يكــحــل معــد للسـكن و للمنـزل أو إســتئجار م
 : دج الإجتهاد القضائي لمحكمة العليا تتمثل فيهي حسب مباو 
 .سياج المنزل مثل الحو  -2
 .الشرفات -1
 1.''القبو''حديدها والمداخل الأرضية الممرات الخاصة التي تفرع إلى السطو  عند ت -2

قـانون العقوبـات  211فـي المـادة  المشرع الجزائري تفاديا لأي لبس أو تیويـل عـرف المسـكن     
لغرفـة أو الخيمـة يتضح أن المشرع توسع فـي تعريـف المسـكن فالبنايـة أو ا من خلال هذا النصو 

فـي نظـر القـانون  لو كان متنقلا سواء كانت متنقلة أو مهيیة لأن تكون مسـكنا تعتبـرأو الكشك  و 
 2.الخ حسب المادة السالفة الذكر...تجب حماتيهمسكنا له حرمة و 

 

 : ضوابط تفتيش المسكن -1
  :المتعلقة بالزمانالضوابط و الشروط -أ

نتهـــا قبـــل الســـاعة الخامســـة صـــباحا وي بعـــد ي يجـــوز البـــدء فـــي تفتـــي  المســـاكن أو معاي      
تحديد هذه الفترة متقارب بين مختلـف التشـريعات مـع إخـتلاف بسـيط فـي الساعة الثامنة مساءا ، و 

 .ساعة البدء أو ساعة اينتهاء
ية فرنسي تنص على أن تفتي  المسكن أو معاينته من قانون الإجراءات الجزائ 18المادة      

نفس الوقت بالنسبة يتم قبل الساعة السادسة صباحا وي بعد الساعة التاسعة ليلا، و  ي يمكن أن
                                                           

21،ص11الوطني،الجزائر، العدد عن المديرية العامة للأمن  ، تصدرالشرطة مقايت،(حرمة الحياة الخاصة)قادري اعمر،  - 1 
 ، سلســـلة الشـــرطة القضـــائية، الطبعـــة الأولـــى، دار هومـــه للطباعـــة والنشـــر والحمايـــة القانونيـــة لحرمـــة المســـكنأحمـــد غـــاي،  - 2

 .20، ص 161التوزيع، الجزائر، 
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بعد الساعة التاسعة مساء المادة الخامسة صباحا و للتشريع المغربي، يتم التفتي  بين الساعة 
هناك بعض التشريعات لم تحدد هذه الفترة كالتشريع و نون المسطرة الجنائية المغربي، من قا 07

 .حرمة المسكنلقانونية لحماية الحياة الخاصة و هذا يعد إخلاي بالضمانات االأردني والسوداني و 
نون فيمـــــا يتعلـــــق بتفتـــــي  المســـــاكن يــــرد علـــــى القاعـــــدة الأولـــــى إســـــتثناءات حـــــددها القـــــاو  

 : هذه ايستثناءات هيومعاينتها و 
 .من قانون الإجراءات الجزائية 2فقرة  71عند طلب صاحب المسكن المادة  -
 .من قانون الإجراءات الجزائية 71في حالة الزلزال أو الفيضان أو الحريق المادة  -
 .عند ارتكاب جناية يتولي قاضي التحقيق بنفسه تفتي  مسكن المتهم -
 217إلى  271عليها في المواد المنصوص في الجرائم الأخلاقية المعاقب و  عند التحقيق -

 .قانون العقوبات
 .من قانون القضاء العسكري 12هناك حالة تفتي  الثكنات العسكرية بموجب المادة و       

  :الضوابط المتعلقة بالمكان-ب
يتم تفتـي  مسـكن الشـخص الـذي يشـتبه فـي أنـه يكـون قـد سـاهم فـي إرتكـاب جنايـة أو جنحـة      

لـو أشـياء لهـا علاقـة بالجريمـة حتـى و  يشـتبه فـي أنـه يحـوز أوراقـا أو أو أن مسكن الشخص الـذي
 (.من قانون الإجراءات الجزائية 71المادة )كانت تلك الحيازة بحسن نية 

في كل ور ما دام الجمهور موجودا فيها و المحلات المفتوحة للجمهكما يتم التفتي  في الفنادق و  
 1.من الشروط التي يحددهاضالتي ينص القانون على تفتيشها و  الأماكن

 :حالات تفتيش المسكن- 22
مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة، حيــي نجــد أن  77منصــوص عليهــا فــي المــادة : حالــة التلــبس-أ 

المشـــرع الجزائـــري حـــرص علـــى تـــوفير ضـــمانات للشـــخص ووضـــع ضـــوابط و قيـــود يجـــب علـــى 
 :هيلإلتزام بها عند تفتيشه المنزل و ضابط الشرطة القضائية ا

 .أن ترتكب جناية في حالة تلبس- 
                                                           

 .14ص ،المرجع السابق، الحماية القانونية لحرمة المسكنأحمد غاي،  - 1
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 .أن يكون صاحب المسكن محل التفتي ، ممن ارتكبوا أو ساهموا في ارتكاب الجناية- 
إلزاميـــة إستصـــدار إذن مكتـــوب مـــن وكيـــل الجمهوريـــة أو قاضـــي التحقيـــق، يعتبـــارين إثنـــين، - 

إن  اانيهمــا، والحريــات العامــة للأفــراد مــن إختصــاص الســلطة القضــائيةحمايــة الحقــوق و  أولهمــا
خولــه المشــرع إســتثناء لضــابط الشــرطة القضــائية فتــي  هــو أصــلا مــن أعمــال التحقيــق و إجــراء الت

 .القيام بالتحريات الأولية
 .إلزامية إستظهار الإذن المكتوب قبل الدخول إلى المسكن- 
   1.عملية التفتي  يجب أن تتم تحت إشراف المباشر للقاضي الذي أصدر الإذن-
مــن قــانون الإجــراءات  07هــذه الحــال منصــوص عليهــا فــي المــادة : غيــر حالــة التلــبسفــي  -ب

ضـبط الأشـياء المثبتـة للتهمـة ي يجـوز تفتـي  المسـاكن ومعاينتهـا و "لى أنـه الجزائية التي تنص ع
ا يجـب أن يكـون هـذا الرضـلـذي سـتتخذ لديـه هـذه الإجـراءات، و إي برضاء صريح مـن الشـخص ا

فـي هـذه الحالـة ي يمكـن تفتـي  المسـكن إي بنـاء علـى  "نصـاحب الشـیبتصريح مكتوب بخط يـد 
رضـــا صـــاحب المســـكن متبوعـــا بتصـــريح مكتـــوب بخـــط يـــده، تعـــد ضـــمانة كافيـــة لحمايـــة الحرمـــة 

 .الخاصة بالمسكن
هنــــاك حــــايت أخــــرى لتفتــــي  المســــاكن خــــارج إطــــار  :حــــايت أخــــرى لتفتــــي  المســــاكن- ي

 :يليالتحريات الأولية يمكن أن نلخصها فيما 
 .2تفتي  المنزل عند تنفيذ إنابة قضائية - 
  .الدخول إلى المساكن بحثا عن أشخاص موضوع أمر بالقبض أو موضوع حكم قضائي- 
دخول المساكن دون إذن قضائي فـي حـايت طلـب الإغاثـة مـن الـداخل، وفـي حـايت الكـواري -

 3.الطبيعية كالزيزل والفيضانات

                                                           
 .118، ص  نفسهالمرجع  - 1
 .المرجع السابق،210/11 الأمر قانون الإجراءات الجزائية، من 221،228المادة  - 2
 .، المرجع نفسه 71المادة  ينظر -3
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ومن بين أهم ضمانات هذا الإجراء والتي يجب على ضابط الشرطة القضائية الإلتزام بها     
 : وهي

التفتــي  ضــابط الشــرطة  يجــب أن يقــوم بعمليــة: أن يجــرأ التفتــيش ضــابط الشــرطة القضــائية-أ
 21صــفة ضــابط الشــرطة القضــائية محــددة بالمــادة ن الشــرطة القضــائية، و لــيس أعــواالقضــائية و 
الإجـــراءات الجزائيـــة، بحضـــوره وتحـــت إشـــرافه، فـــلا يجـــوز لهـــم تكليـــف عـــون الشـــرطة  مـــن قـــانون

شـــراف ضـــابط الشـــرطصـــفة مســـتقلةية بإجرائـــه إنمـــا بالقضـــائ نمـــا يجـــري التفتـــي  بحضـــور وا   ة، وا 
ي أعتبر القضائية و   .1هذا ما يعني عدم اختصاص الأعوان بهذا الإجراءطلا، و التفتي  با ا 

علــى ضــابط الشــرطة : القضــائية علــى إذن مــن الســلطة القضــائيةحصــول ضــابط الشــرطة -ب
يجـوز القضائية الحصول على إذن مكتـوب مـن طـرف وكيـل الجمهوريـة أو قاضـي التحقيـق، فـلا 

نتقــل إلــى ا  جريمــة بنفســه أو بلــغ عنهــا، و لــو شــاهد اللــه المبــادرة بــدخول المســكن وي تفتيشــه حتــى و 
يبــد لــه مــن  اســتدعت التحريــات تفتــي  المســكنه، و مكــان ارتكــاب الجريمــة، وشــاهد آثارهــا بنفســ

من قانون الإجـراءات الجزائيـة، حيـي أنـه رغـم  77هذا ما تضمنته المادة الحصول على الإذن، و 
عدم تحديد المادة شـروط الإذن القضـائي عـدا شـرط الكتابـة المنصـوص عليـه صـراحة فـي المـادة 

إصــــداره وكيــــل الجمهوريــــة، قاضــــي جهــــة يكــــون الإذن متضــــمنا تــــاريخ صــــدوره و فإنــــه يجــــب أن 
لأدلـــة علـــى بحســـب الأحـــوال، اســـمه، صـــفته، ختمـــه، توقيعـــه و أن يكـــون صـــريحا فـــي ا التحقيـــق

 .التفتي  محددا المسكن المراد تفتيشه الإذن بعملية
القاعدة العامـة المكرسـة فـي قـانون الإجـراءات الجزائيـة،  :التفتيش في الميقات المقررة قانونا-ج

كن سواء كان مـن طـرف ضـابط الشـرطة القضـائية أو مـن طـرف قاضـي التحقيـق أن تفتي  المس
هـذا طبقـا للمـادة فيه قبل الساعة الخامسة صباحا وي بعد السـاعة الثامنـة مسـاءا، و  ي يمكن البدء

 .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  47

                                                           
 .101ص  المرجع السابق، عبد الله أوهايبية، - 1
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مصـون، لأنـه يعتبـر ملجـی فالقانون يقضي على المسـكن حمايـة خاصـة، بإعتبـار أن المنـزل      
مـن  76هـو مـا تضـمنته المـادة عاجهم و إنتهاك حرمـات مسـاكنهم، و حصينا للأفراد، فلا يجوز إز 

فــي التوقيــت المحــدد، أي أن وز التفتــي  إي بمقتضــى القــانون و الدســتور الجزائــري، بحيــي ي يجــ
  فـلا يجـوز دخولـه هناك فتـرة زمنيـة محـددة يسـمح فيهـا لضـابط الشـرطة القضـائية لإجـراء التفتـي

ـــإذا كانـــت ظـــروف الحـــال تســـتدعي تـــدخل ضـــابط الشـــرطة  ـــر الميقـــات المقـــررة قانونـــا، ف فـــي غي
القضائية، كالخوف من العبي بالأدلة المراد البحي عنهـا أو الخـوف مـن هـروب الشـخص المـراد 

الأمنيـة جـراءات الإيجـوز لـه إي أن يتخـذ التـدابير و  القبض عليه والموجود داخل المسكن، فإنـه ي
مراقبــــة منافــــذه لحــــين حلــــول الميقــــات القــــانوني الــــذي يســــمح فيــــه بالــــدخول بمحاصــــرة المســــكن و 

القاعــدة التــي تحكــم التفتــي  هــي جــواز الإســتمرار فيــه لمــا بعــد الســاعة الثامنــة لــيلا ، و 1المســكن
رك نـص طالما انه بدأ فـي الميقـات القـانوني، وهـي مسـیلة لـم يتناولهـا القـانون إي أن قـانون الجمـا

 2.منه 71/7عليها في المادة 
 .الجاار المقرر لجريمة إنتهاك حرمة المسكن: الفرع الااني

نص المشرع الجزائري على الجرائم التي يتجـاوز فيهـا الموظفـون حـدود سـلطاتهم فـي القسـم       
ومـا يهـم فـي موضـوع الدراسـة  ،"إسارة إستعمال السـلطة"الثالي من الفصل الرابع، تحت عنـوان 

التـي مـن قـانون العقوبـات الجزائـري، و  221المسكن الذي جـاء فـي نـص المـادة  هو إنتهاك حرمة
يشترط لقيامها مجموع الشـروط التـي تطرقنـا لهـا فيمـا سـبق بشـكل مفصـل، إذ ي تقـوم هـذه الحالـة 

لمســـكن موظفـــا عامـــا أن يكـــون الجـــاني أي منتهـــك حرمـــة ا الأولالخاصـــة إي إذا تـــوافر شـــرطان 
 3.أن يرتكب الجريمة مشغلا وظيفة أي بإساءة إستعمال لسلطة التي منحه إياها القانون الاانيو

                                                           
ي يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي مواطن : "من قانون الإجراءات الجزائية على أنه 211/2نصت المادة  -1

  "...قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء
.116عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص  -  2
، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة  أعمالهممسؤولية ضباط الشرطة القضائية عن عدم مشروعية شيبان إيمان ، - 3

 17، ص 7112أم البواقي، سنة 
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نظــرا لمــا يشــكله فعــل دخــول الموظــف إلــى مســكن أحــد الأشــخاص بــدون حــق مــن خطــورة و       
نــص علــى حيــاتهم الخاصــة، قــرر المشــرع الجزائــري عقوبــة مســتقلة فــي الفرديــة و  علــى الحريــات

غرامـة ماليـة مـن من قانون العقوبـات الجزائـري، وهـي الحـبس مـن شـهرين إلـى سـنة و  221المادة 
دج إضـــافة إلـــى إســـتحقاق الجـــاني للعقوبـــة المـــذكورة فـــإن كـــل أعمـــال  2666دج إلـــى  16.666

مـن هـذا القـانون حيـي يعاقـب  261التحقيق تكون باطلة، هـذا دون الإخـلال بمـا جـاء فـي المـادة 
ســـنوات إذا أمـــر بعمـــل تحكمـــي أو  26ســـنوات إلـــى  1ومي بالســـجن المؤقـــت مـــن الموظـــف العمـــ

ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنيـة لمـواطن أو أكثـر، نلاحـظ تشـديد العقوبـة 
فــي هــذه الحالــة بــالنظر إلــى خطــورة الأفعــال المنســوبة للموظــف التــي تصــل حــد المســاس بحريــة 

 .الفرد أو حقوقه
ـــرع  ـــثالف ـــيش :الاال ـــي تفت ـــي يواجههـــا ضـــباط الشـــرطة القضـــائية ف الصـــعوبات الت

 .المساكن
عـدم تحديـد المسـكن بالضــبط مـن طـرف المشــتبه فيـه أو الموقـوف، خاصــة إن كـان خـارج إقلــيم -

 .الإختصاص مما يصعب إجراءات هذا التفتي 
ا مـن خاصـة فـي قضـايا المخـدرات خوفـفـتح بـاب المسـكن مـن طـرف أصـحابه و  في حالـة عـدم -

طر ضـابط الشــرطة مـن تكســير طمـس آو الـتخلص منهــا آو رميهـا مــثلا فـي المرحــاض، ممـا يضــ
 .يشير ذلك في محضر التفتي الباب و 

أحيانــا يتلقــى عناصــر الضــبطية القضــائية عرقلــة مهــام أثنــاء عمليــة تفتــي  المســكن مــن طــرف -
ـــة مهـــام "ر إنجـــاز إجـــراء قضـــائي أيضـــا ضـــدهم أصـــحابه، ممـــا يضـــط القضـــائية  الضـــبطيةعرقل

 1"المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات
توقيـع ) على مستوى المحكمة مما يسـهل إجـراءات التفتـي  عدم وجود قاضي مناوب في الل يل -

 (.على طلب إذن بالتفتي 
                                                           

المتعلق بالوقاية من المخدرات  2711ذي القعدة  22الموافق لـ  1667. 21. 11المؤر  في  21-67قانون من  27المادة  - 1
 .و المؤثرات العقلية و قمع ايستعمال و ايتجار غير المشروعين بها
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الشـــــرطة القضـــــائية، إلـــــى جانـــــب  الفرقـــــة بعناصـــــر ذات ميـــــل لإختصـــــاص يبـــــد مـــــن تـــــدعيم -
 .صةإخضاعهم لرسكلة في مراكز متخص

تكون من طرف كبار مختصين في مجال نية خاصة بكيفية تطبيق القانون و برمجة أيام تكوي -
 .الشرطة القضائية أو السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا

 .مسؤولية أعضار الضبطية القضائية: المطلب الااني
علـى طريقـة أداء إن أعضاء الشرطة القضائية أثنـاء ممارسـتهم لمهـامهم يسـیلون ويحاسـبون      

حــــق ضــــررا ماديــــا أو معنويــــا بحقــــوق وظيفــــتهم وعمــــا يصــــدر عــــنهم مــــن أعمــــال غيــــر قانونيــــة تل
ي حدوي أي شكل من أشكال التعسف والتجاوز تقرر مختلـف التشـريعات حريات الأفراد، ولتفادو 
ة أو تكـون هـذه المسـؤولية إمـا تیديبيـية و منها التشريع الجزائري مسؤولية أعضاء الشرطة القضائو 

 .الجزائية أو مدنية
 .المسؤولية الشخصية: الأول الفرع
ضـــبطية القضـــائية مـــن حيـــي طبيعتهـــا تتفـــاوت الأخطـــاء التـــي يمكـــن أن يرتكبهـــا عناصـــر ال     

درجتهــا، فهنــاك أخطــاء بســيطة ذات طــابع إداري ي ترقــى إلــى مســتوى الجريمــة، بحيــي يترتــب و 
يمكـــن أن طيـــرة تتـــوفر فيهـــا عناصـــر الجريمـــة و أفعـــال خهنـــاك المســـؤولية التیديبيـــة فقـــط، و عليهـــا 

 .1يترتب عنها ضرر مادي أو معنوي فتؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية أو المدنية
 .المسؤوليـة التأديبـية لأعضار الضبطيـة القضائيـة :أولا
مــن النصــوص كمهــا جملــة مؤسســات تحاء الضــبطية القضــائية ضــمن هيئــات و يعمــل أعضــ      

القـــانون )ن المســـار المهنـــي لأعضـــائها تبـــي  تحـــدد إختصاصـــاتها ومهامهـــا و  القانونيـــة والتنظيميـــة،
 .)الأساسي بالنسبة للدرك الوطني القانون الأساسي والمراسيم واللوائح بالنسبة لأمن الوطني

ـــــــوانين ويســـــــيما الأمـــــــر رقـــــــم و       ـــــــى هـــــــذه النصـــــــوص والق ـــــــي  08/18بـــــــالرجوع إل المـــــــؤر  ف
الأمـــــر رقـــــم اســـــي لضـــــباط الجـــــي  الـــــوطني الشـــــعبي و المتضـــــمن القـــــانون الأس 22/26/2808

                                                           
 .210بوعلام قادري، المرجع السابق، ص  -  1
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الأمـــــر ط الصـــــف فـــــي الجـــــي  الـــــوطني الشـــــعبي و المتضـــــمن القـــــانون الأساســـــي لضـــــبا 08/86
 /12المـــتمم بالمرســـوم ي العـــام للوظيــف العمـــومي المعـــدل و المتضــمن القـــانون الأساســـ 00/222

لمشــتركة الخاصــة المطبقــة علــى مــوظفي الــذي يحــدد الأحكــام ا 22/61/281المــؤر  فــي  712
الأمن الوطني نلاحظ أنها تتضمن جزاءات تیديبية مقررة لكل موظف أخ ل بواجباتـه إمـا بتقصـيره 

نسـند مهمـة جريمـة تتطلـب المتابعـة القضـائية و أو بارتكابه لخطی مهنـي ي يمكـن تكييفـه علـى أنـه 
تتمثـل هـذه الجـزاءات لتـي يتبعهـا الموظـف و ت الرئاسية اتوقيع هذه الجزاءات التیديبية إلى السلطا

الإنـــذار، التــوبيخ، التوقيــف المؤقـــت عــن العمــل، النقـــل الإجبــاري، الفصــل النهـــائي، " خاصــة فــي
يمكن لغرفة الإتهام بإعتبارها الجهـة التـي تراقـب أعمـال ضـباط الشـرطة ، و 1"الخصم من المرتب 

القضـــائي أن توقـــع جـــزاءات تیديبيـــة  القضـــائية والمـــوظفين والأعـــوان المنوطـــة بهـــم مهـــام الضـــبط
 2.عن مباشرة الوظيفة أو إسقاط صفة الضبطية القضائية عنهم عليهم كالتوقيف المؤقت

عليـــه فـــإن المســـؤولية التیديبيـــة الأعضـــاء الشـــرطة القضـــائية تعـــد ضـــمانة عامـــة تنظيميـــة و       
التقصـير فـي أدائهـم لمهـامهم للمشتبه فيه بإعتبارها تـؤدي بیعضـاء الشـرطة القضـائية إلـى تجنـب 

بهدف الحفاظ علـى هذا ايلتزامات الملقاة على عاتقهم و أو إرتكاب الأخطاء المهنية أو الإخلال ب
 .ضمان نجاحهم في وظيفتهممسارهم المهني و 

 .تصنيف الأخطار التأديبية وفقا لما تضمنه القانون التأديبي للأمن الوطني: 1
ســنعرض فــي هــذا الفــرع التصــنيف جديــد يتوافــق نوعــا مــا مــع ســابقه وهــذا التصــنيف ســيكون     

وفقـا لمــا تضــمنه القـانون الســلوك والتیديــب للأمـن الــوطني لأن هــذا الأخيـر يخــص دراســتنا أكثــر، 
فقـــد صـــنف هـــو كـــذلك الأخطـــاء التیديبيـــة وفقـــا لجســـامتها أربـــع درجـــات دون المســـاس بتكييفهـــا 

 .3بعض الإضافات  الجزائي لكن إضافة

                                                           
 .222مرجع سابق، ص ، الوجيا في تنظيم مهام الشرطة القضائيةأحمد غاي،  – - 1
مثلا خروج من دائرة الإختصاص بدون رخصة أو عدم قبول ، قانون الإجراءات الجزائية 160- 161- 168: المواد – - 2

 .ليس لها وصف جزائي موظف تحويل
 (.21/67/1611المؤر  بـ  11-11مرسوم رئاسي رقم ) قانون السلوك و التیديب خاص بموظفي الشرطة  - 3
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 .الأخطار من الدرجة الأولى: أ
مـن القـانون السـلوك والتیديـب خـاص بمـوظفي الشـرطة علـى  26فقد جاء في نص المـادة        

أنــه تعتبــر علــى وجــه الخصــوص أخطــاء مــن الدرجــة الأولــى كــل إخــلال باينضــباط العــام، يمكــن 
مـن نفـس القـانون  21و  22لمـادة اأن يمس بالسير الحسن للمصالح، وقد تـم تحديـدها فـي نـص 

  :هي كالتاليو 
 .النوم أثناء العمل دون عواقب - 
 .سلوك هيیة و هندام غير يئق أثناء أداء الخدمة - 
القـراءة، اللهـو، التحـدي مـع الجمهـور )إنعـدام اليقظـة أثنـاء الخدمـة دون ترتـب عواقـب وخيمـة  - 

 (.دون انقطاع
 .إستقبال سيء للمواطنين في مقرات الشرطة -
 .غياب غير شرعي أقل من أربعة أيام - 
  (.التیخر والخروج قبل الوعد)عدم إحترام أوقات العمل  - 
 .التدخين أو التسوق أو استعمال الهاتف النقال أثناء العمل بالزي الرسمي  -
 .مغادرة الإقليم الحضري بدون رخصة -
 .بتغيير عنوان الإقامةعدم التصريح  - 
 .إستعمال ألفاظ بذيئة، تكفيرية أو شتائم - 
 إستعمال ألفاظ غير يئقة في الإستقبايت للمكالمات الهاتفية - 
 .عدم حمل شارة الشرطي - 
 .اقةبنقص الل  عدم التحفظ و  - 
 .عدم أداء التحية النظامية -
 .إرتداء الزي الرسمي بطريقة غير نظامية -
 .العلنيالسكر  -
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 .الأخطار التأديبية من الدرجة الاانية: ب
قــد ورد تعريفهــا فــي القــانون الســابق ذكــره علــى أنهــا هــي الأعمــال التــي يقــوم مــن خلالهــا        

الموظــف ســهوا  أو إهمــاي  بالمســاس بــیمن المســتخدمين أو أمــلاك الدولــة أو الإخــلال بالواجبـــات 
بیخطاء الدرجة الثالثة والرابعة وتتمثل هـذه الأخطـاء فـي مـا الخاصة  القانونية الأساسية غير تلك

 :1يلي
  .تهديد أو شتم مواطن أثناء العمل -
 .عنف وتعدي إزاء الأفراد خارج أماكن العمل -
 .تقديم شهادة طبية مجاملة - 
 .عدم إحترام التعليمات العامة أو الخاصة - 
 .عدم التصريح بالزواج - 
 .المهنيةضياع البطاقة  - 
 .إهمال في معالجة القضايا - 
 .التسبب في حادي مرور سيارة المصلحة -
 .أحكام الحبس مع وقف التنفيذ -
 .عدم إحترام السلم التصاعدي - 
 .التهاون في صيانة العتاد أو التجهيزات المترتب عنه أضرار -
 .العتادعلى نظافة المقرات أو المركبات و عدم المحافظة  -
 .استلام الشهادة الطبية المقدمة من الموظفرفض   -
  .إنتحال الرتبة أو الوظيفة بدون عواقب - 
 .إرتداء بعض الشارات أو التجهيزات غير النظامية أو الغريبة عن جهاز الأمن الوطني -
 .اللامباية في تیدية المهام  -

                                                           
 .1، صنفسهالمرجع  ، 27و  22المادة  - 1
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إمتياز مثل الترقية، إلتماس أو قبول تدخل شخص أجنبي عن المؤسسة بغية الحصول على  - 
 .التحويل

 .البحي عن الشهرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق وسائل الإعلام - 
 .التردد على الأماكن ذات السمعة السيئة - 
 .عدم التصريح بنشاط الفريق -
 .الإهمال في حراسة أو مراقبة شخص موقوف دون عواقب -
 لسلاحه الفردي إشهار الشرطي بالزي الرسمي أو المدني - 
 .عدم الإعتناء بالسلا  الفردي - 
 .إفشاء الأسرار دون عواقب -
  .عدم حمل البطاقة المهنية والسلا  الفردي أثناء أداء الخدمة -
 .ضياع شارة رقم الذاتية أو قطعة من أدوات التجهيز -
  .التخويف أو ممارسة الضغط مهما كانت طبيعته - 
 .صحة وسلامة الموقوفين أو المحبوسينالتهاون في السهر على  -
 .إلحاق أضرار مادية بالبنايات والمنشات والآيت والعتاد بدون رخصة - 
 .عدم إحترام الرئيس، المرؤوس والزميل - 
 .الإنضمام إلى حركة جمعوية غير سياسية دون ترخيص مسبق - 
 .غيابات غير قانونية و متكررة أكثر من ثلاي مرات - 
 .ب العمل دون عواقبترك منص - 
 رفض المشاركة في تربصات التكوين ورفع المستوى - 
 .الأخطار من الدرجة الاالاة: ج

مهنــي، الرصـــيد الوثــائقي لـــادارة تمـــس الســير الالمخالفــات التـــي يرتكبهــا الموظــف و هــي و        
المعلومات، رفض تنفيذ التعليمـات فـي إطـار تیديـة المهـام دون مبـرر مقبـول ولكـن إسـتعمال فـي و 
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غيــر محلــه لمعــدات الإدارة تنحصــر الأخطــاء التیديبيــة مــن الدرجــة الثالثــة وفقــا للقــانون التــیديبي 
 :1للأمن الوطني في ما يلي

 .ارهذا إلى غاية تبليغ الإعذب غير شرعي أكثر من أربعة أيام و غيا -
  .رفض تنفيذ التعليمات التصاعدية المتعلقة بالإلتزامات المهنية دون حسب معقول -
 .مخالفة التنظيمات أو التعليمات مع ترتب عواقب وخيمة -
 .المطالبة أو الترخيص بتعويضات غير مستحقة - 
 .قذف وشتم مسؤول أو مرؤوس أو زميل في أماكن العمل أو أثناء تیدية المهام -
  .إفشاء الأسرار المهنية - 
 .أو الإديء بتصريحات بدون ترخيص/تسريب معلومات و -
إخفاء أو عدم تبليغ المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تیدية  - 

 .مهامه
 .عدم ايلتزام بواجب التحفظ والحذر - 
  .تناول الكحول في أماكن العمل - 
  .تقصير مهني فاد  -
 .التهرب من المسؤولية المرتبطة بالوظيفة -
 .التهاون في أداء مهمة حال دون تحقيق النتائ  المرجوة - 
 .التهاون المؤدي إلى فرار الموقوفين أو المحبوسين الموضوعين تحت مسؤولية الشرطة - 
  .قتل غير عمدي أو جرو  غير عمدية مرتكبة أثناء الخدمة أدت إلى عجز دائم -
 .إخفاء لأية وثيقة من وثائق المصلحة تحويل أو -
 .الخروج من التراب الوطني دون رخصة - 
 .التعسف في إستعمال السلطة - 
 .إلقاء محاضرة للعامة أو نشر كتابات دون رخصة مسبقة - 

                                                           
 0، ص، المرجع نفسه 20و  21المادة  -  1
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 .نشر صور أو تسجيلات من داخل مقرات الشرطة لأي غرض كان، دون رخصة -
 .ضياع وثائق إدارية - 
 .توقيع تصريح، أو تقرير أو أي مكتوب آخر خاطئ أو غير صحيحتقديم أو  - 
إدخال بیي وسيلة كانت إلى مقرات الشرطة كتابات أو منشورات أو أقراص مضغوطة أو  - 

 .غيرها من شینها المساس بیخلاقيات المهنة و الإنضباط
 .تنظيم أو المشاركة في تظاهرات عمومية ذات طابع سياسي - 
 .ع أو نسخ أي معلقات أو منشورات خارج إطار الوظيفةتعليق أو توزي - 
 .الإهمال في تطبيق قواعد حماية الأسرار المهنية - 
 .بيع أو إعارة إحدى قطع البذلة الرسمية أو التجهيز - 
  .حيازة وثائق إدارية مصنفة بدون ترخيص - 
على إمتيازات أو إستعمال معلومات متحصل عليها بمناسبة أداء الوظيفة من أجل الحصول  -

 .منافع
 .الإفراط في إستخدام أو إستعمال العتاد والتجهيزات لأغراض شخصية - 
 .المتاجرة مع الموقوفين أو المحبوسين أو محاولة الحصول منهم أولهم على منافع - 
 .عدم تحرير تقرير عن إستعمال سلا  المصلحة - 
 .التحر  الجنسي - 
 .التهاون في اليقظة -
 .الأخطار من الدرجة الرابعة: د

هي كل الأفعال الرامية للحصول على إمتيازات من شخص طبيعي أو معنوي مقابل تیدية      
كل ما كاب أعمال العنف في مكان العمل و كذلك إرتفائدته في إطار ممارسة الوظيفة و خدمة ل

المساس  ارية بغرضكذا إتلاف الوثائق الإدئر مادية جسيمة بیملاك المؤسسة و يسب عمدا  خسا
وثائق تسمح للموظف بالتوظيف أو  بالسير الحسن لمصالحها وما يتصل بتزوير الشهادات أو
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تنحصر و  نشاط آخر مريح في غير الحايت المرخص بها قانوناترقية أو الجمع بين وظيفته و ال
 :هذه الأخطاء في ما يلي

 .العملالعنف أو التعدي على مسؤول أو مرؤوس أو زميل في مكان  -
  .التعدي على مواطن في مكان العملالعنف و  -
 .إستعمال أو التهديد بسلا  المصلحة دون مبرر -
المشاركة في التوقيف الجماعي والمدبر عن العمل مع خرق الأحكام التشريعية والتنظيمية  - 

  .المعمول بها في هذا المضمار
 .أو ميول سياسية الإنضمام إلى أي حزب أو جمعية أو منظمة ذات مبادج -
 .المشاركة أو المساندة أو المساهمة في حملة انتخابية - 
 .تناول والمتاجرة أو نقل المخدرات - 
 .غياب متمادي بعد تبليغ الأعذار القانونية - 
 .إستقالة متبوعة بالتوقيف عن العمل - 
 .ترك منصب العمل أثناء حالة الطوارج مع ترتب عواقب خطيرة -
 .أو الحبس التعسفيالتوقيف  - 
همال -   .ضياع سلا  المصلحة عن تهاون وا 
 .الإستفادة من الإمتيازات في إطار ممارسة الوظيفة - 
  (.القتـل أو الجـرو )إستعمال سلا  المصلحة بدون سبب شرعي مترتـب عنـه عواقـب للغيـر  -
عبـور الحـدود  كالسـما  لشـخص مـا)التعليمـات التصـاعدية عمـدا  عدم إحترام أنظمة المصـالح و -

 (.رغم وجود تعليمات بالمنع
 .تعدد الوظائف أو الجمع بين الوظيفة و نشاط آخر مربح - 
 .رفض الإلتحاق بمنصب التعيين - 
كل سلوك مخالف للقيم الأخلاقية السائدة بالمؤسسة مثل نشر صور غير يئقة للشرطي  - 

 .ىبالزي الرسمي أو المدني عن طريق الأنترنت أو بوسائل أخر 
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 .تقديم أو توقيع تصريح أو تقرير أو أي مكتوب آخر مزور أو غير صحيح - 
 .عرقلة سير العدالة - 
 .تقديم المخدرات أو مهلوسات أو مشروبات كحولية إلى شخص موقوف - 
 .السما  بتوقيف قاصر مع شخص موقوف راشد أو ذكر مع أنثى في غرفة الحجز نفسها - 
 .المصلحة إعارة أو التخلي عن سلا  - 
تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت للموظف بالتوظيف أو بالترقية أو إخفاء  - 

 .معلومات من شینها عدم توظيفه لجهاز الأمن الوطني
 .العتاد عمدابالبنايات والمنشات والآيت و  إلحاق أضرار جسيمة - 
 .المساوماتلتحر  الجنسي باستعمال التهديد و ا - 

التیديــب للأمــن الــوظيفي علــى أنــه تعتبــر أخطــاء جســيمة يترتــب كمــا ذكــر القــانون الســلوك و      
التــي صــدر بشــینها تــدخل تحــت طائلــة قــانون العقوبــات و لأخطــاء التــي ا عنهــا التســريح كــل تلــك

 .1أحكام نهائية سالبة للحرية
 .الجاارات التأديبية: 2
نظيمـي فيما يتعلق بهذا النوع من المسؤوليات فهو مرتبط بشكل خـاص بالوظيفـة والقـانون الت     

 يخضـــع رجـــال الضـــبط القضـــائي فـــي هـــذا الشـــین إلـــى رقابـــة و و ي الـــذي يحكمهـــا فهـــو طـــابع إدار 
إشراف مزدوجين، حيي يمكن أن تسلط عليه عقوبات تیديبية من جهة رؤسـائه التـدرجيين أو مـن 

مـــن  168علـــى نـــص المـــادة  ااســـتناد ، وذلـــكظيفيين للنيابـــة العامـــة أو كلاهمـــاالـــو جهـــة رؤســـاءه 
منـــه علــى أن العقوبـــة التیديبيــة هـــي  11قــانون الإجـــراءات الجزائيــة الجزائـــري وقــد عرفـــت المــادة 

تحـــدد العقوبـــة طـــی تیديبيـــا، أخلاقيـــا أو مهنيـــا، و الجـــزاء المترتـــب عنـــه ثبـــوت إرتكـــاب الموظـــف خ
التیديبيــــة حســــب جســــامة الخطــــی، الظــــروف المشــــددة أو المخففــــة التــــي أرتكــــب فيهــــا، مســــؤولية 
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الموظــف المعنــي النتــائ  المترتبــة علــى ســير المصــلحة و كــذا الضــرر الــذي لحــق بهــا إلــى أربــع 
 :1وهي درجات

 .ابي، التوبيخوتتمثل في التنبيه، الإنذار الكت العقوبات من الدرجة الأولى: الفقرة الأولى

 .أيام 2تتمثل في التوقيف عن العمل من يوم إلى  العقوبات من الدرجة الثانية  :الفقرة الاانية
 .الشطب من قائمة التیهيل لمدة سنة -
 .النقل الإجباري داخل إقليم الويية -

   :تتمثل فيالعقوبات من الدرجة الثالثة وهي أشد نوعا ما من سابقتها و : الفقرة الاالاة
 .النقل الإجباري خارج إقليم الويية  -
 .التنزيل من درجة إلى درجتين  -
توقيــــف عــــن العمــــل لمــــدة ثلاثــــة أشــــهر مــــع توقيــــف الراتــــب بإســــتثناء العــــلاوات ذات الطــــابع  - 

 .العائلي
ب المقرر من تعتبر أقصى درجة من حيي العقاو  العقوبات من الدرجة الرابعة :الفقرة الرابعة

 :تتمثل فيديبية و الناحية التی
 .التنزيل إلى الرتبة السفلى المباشرة  -
 .التسريح  -
 .توقيف عن العمل لمدة ستة أشهر مع توقيف الراتب بإستثناء العلاوات ذات الطابع العائلي -

 

الجــدير بالــذكر أن العــود ظرفــا مشــددا يتعــرض فيــه الموظــف المعنــي لعقوبــة ذات درجــة و        
المقتــرف، إذا كــان العــود مــن نفــس الخطــی المعاقــب عليــه بعقوبــة مــن الدرجــة عليــا مقارنــة بالخطــی 

دا كـــل موظـــف عوقـــب مـــن قبـــل عـــن خطـــی ويعتبـــر عائـــ الرابعـــة، يمكـــن أن يترتـــب عنـــه التســـريح،
 .2صنف الخطی الذي عوقب من أجله أرتكب من جديد خلال مدة قصيرة خطی مماثلا من و 
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 .رطة القضائيةالمسؤوليـة الجاائيــة لأعضار الش: اانيا
 تعريف الخطأ الجنائي: 1
يعني به كل إخلال بواجب أو التزام قانوني تفرضه أو تقرره قواعد قانون العقوبات بنص       

 1.خاص
 

 .الصور التي تقوم فيها المسؤولية الجاائية لضباط الشرطة القضائية: 2
للمسـاءلة القضــائية بشـینهم شــین أي شــخص عـادي بــل إن صــفتهم كیعضـاء شــرطة قضــائية     

حكـام قـانون أيتبـين مـن أحكـام قـانون العقوبـات والنصـوص المكملـة لـه و تعد ظرفا مشددا  وهذا مـا 
ولقـــد تضـــمن قـــانون العقوبـــات فـــي أحكامـــه مـــواد  منـــه، 126يســـيما المـــادة الإجـــراءات الجزائيـــة و 

جعلـــت مـــن هـــذه الصـــفة ظرفـــا لتشـــديد العقوبـــة رجـــال الضـــبطية القضـــائية و  معاقبـــة نصـــت علـــى
كـل إعتـداء مـن قـانون العقوبـات التـي تجـرم  261المـادة  المقررة لهم ومن هذه النصوص مـا يلـي

سـنوات علـى كـل مـن يـیمر  26إلـى  61التي تعاقب بالسجن المؤقت مـن على الحريات الفردية و 
مـــن قـــانون العقوبـــات التـــي تجـــرم  220المـــادة  ة للفـــردبعمـــل تحكمـــي أو مـــس بالحريـــة الشخصـــي

تجـــاوز ضـــباط الشـــرطة القضـــائية لحـــدود صـــلاحياتهم بالتـــدخل فـــي القضـــايا الخاصـــة بالســـلطات 
التــي فــراد و مــن قــانون العقوبــات التــي تجــرم إســاءة اســتعمال الســلطة ضــد الأ 221المــادة  الإداريــة

دج لكـل  266.666066إلـى  16.666066تعاقب بالحبس من شهرين إلـى سـنة، و بغرامـة مـن 
مســــكن أحــــد  عضــــو مــــن أعضــــاء الضــــبطية القضــــائية إذا انتهــــك حرمــــة منــــزل و هــــذا إذا دخــــل

مــن قــانون العقوبــات  182المــادة  فــي غيــر الحــايت المقــررة فــي القــانونالمــواطنين بغيــر رضــاه و 
جن المؤبــد تعاقــب بالســالمقبــوض عليــه أو الموقــوف للنظــر و التــي تجــرم التعــذيب علــى الشــخص 

 .على إقتراف هذا الفعل
المتعلق بمكافحة الفساد يعتبر صفة عون أو ضابط شرطة  60/62من قانون  71المادة       

إن تقرير  قضائية ظرفا مشددا لمن يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،
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مشتبه فيهم على إعتبارها المسؤولية الجزائية لأعضاء الشرطة القضائية يعد ضمانة أخرى لل
تجنب ممارسة أي نوع من أنواع التعسف و تؤدي بیعضاء الشرطة القضائية إلى الإمتناع عن 

الإجراءات التي يضعها القانون كما تجعلهم ملتزمين بالشكليات و  أي شكل من أشكال التجاوز
عنها من إنعكاسات ما ينجر قوق وحريات الأفراد وهذا خوفا من المتابعة الجزائية و لحماية ح

 .على المسار المهني للموظف
من الجرائم التي يرتكبها أيضا ضباط الشرطة القضائية إفشاء السـر المهنـي، لـذلك وضـع  

قانون لعقوبات تجريما لكل مـن أفشـى معلومـات أو ديئـل كـان  262المشرع الجزائري في المادة 
انون الإجـــراءات الجزائيــــة مراعــــاة مــــن قــــ 71تلــــزم المـــادة مـــن المفــــروض أن تبقــــى ســـرا مهنيــــا، و 

ي أن تتخــــذ مقــــدما جميــــع التــــدابير التفتــــي  بیمــــاكن يشــــغلها شــــخص ملــــزم بكتمــــان الســــر المهنــــ
 1.الإحتياطات اللازمة لضمان احترام ذلك السرو 

 المسؤولية المدنية: االاا
إخلال بیي نعني به كل الذي يعقد المسؤولية المدنية، و  يقصد بالخطی المدني ذلك الخطی      

التزام قانوني ولو لم يكن مما تكفله قوانين العقوبات، ذلك أن الخطی المدني أعم في محتواه من 
 .الخطی الجنائي الذي يكون ركن من أركان المسؤولية الجنائية

قد أخذ القضاء الإداري الجزائري، كإستثناء بالمسؤولية المدنية عكس بعض القضايا و  
المخاطر غير أنه أخذ بالمسؤولية على أساس الخطی و قانون العام حيي التي طبق فيها قواعد ال

المتبوع بمناسبة قضية أرملة عبد الله مع وزارة ؤولية المدنية على أساس التابع و أخذ بالمس
 1666.2-61-11الداخلية، بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

ية القضائية وقعت أثناء تـیديتهم للعمـل بما أن الأخطاء المرتكبة من طرف رجال الضبطو  
مســـؤوي عـــن  -الدولــة–فتقــع مســـؤولية التعــويض عـــن الجهـــة التــي يتبعهـــا هــؤيء، فيكـــون المتبـــوع 

نون المـدني مـن قـا 217و  71المـادة  -عضـو الضـبطية القضـائية-الأضرار الـذي أحـدثها تابعـه
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يكــون ضــابط و  ،ءات الجزائيــةقــانون الإجــرا 2و1المــادة قــانون العقوبــات و  261و  261مــادة الو 
المعنويـــة التـــي ولية مدنيـــة عـــن الأضـــرار الماديـــة و كـــل موظـــف مســـؤول مســـؤ الشـــرطة القضـــائية و 

 1.يمكن أن تنت  عن الأفعال التي يرتكبها خارج الشرعية الإجرائية
 المسؤولية الموضوعية: الااني الفرع

الجنائيــة الأخــرى أحــاط أعمــال الشــرطة إذا كــان المشــرع الجزائــري علــى غــرار التشــريعات         
وضــع قيــود علــى مباشــرة أعضــائها لإختصاصــاتهم ية بعنايــة خاصــة مــن حيــي تنظيمهــا و القضــائ

ريــر إخضــاعها تقإعتبارهــا المقــررة حمايــة للحقــوق والحريــات و مــع وجــوب إحتــرام كــل تلــك القيــود ب
شـــراف جهــــاز يقــــرر الجـــزاءات التــــي يمكــــن مراقبــــة غرفــــة الإتهـــام، فإنــــه النيابــــة العامـــة و  لإدارة وا 

تطبيقهــا علــى عضــو الشــرطة القضــائية ســواء كانــت تلــك الجــزاءات موضــوعية أو شخصــية، لأن 
الحريــات مــه مســلكا يتضــمن إنتهاكــا للحقــوق و عضــو الشــرطة القضــائية قــد يســلك أثنــاء أداء مها

 . 2بتجاوز حدود إختصاصه المقرر قانونا
 البطلان بصفة عامة: أولا
 البطلانتعريف : 1
جزاء يلحق إجراء نتيجة مخالفته أو إغفاله لقاعدة جوهرية في ''يمكن تعريف البطلان بینه      

 .''3الإجراءات يترتب عنه عدم إنتاجه لأي أثر قانوني
لآثار القانونية فالبطلان جزاء يترتب على مخالفة القاعدة الإجرائية يحول دون الإعتداد با     

فالإجراء يكون باطلا إما بسبب عدم توفره على العناصر اللازمة لصحته، لهذا عند مخالفتها، و 
الإختصاص والسلطة القانونية لمباشرته، أو إجراء جوهريا و لأن من قام به ي يملك الصفة و أ

من رضها القانون، أو أقرها القضاء و قد تم إغفاله، أو لم يتم القيام به حسب الشروط التي ف
                                                           

 .228-221نصر الدين هنوني ودارين يقد ، المرجع السابق، ص  - 1

 .211، ص المرجع السابق بوعلام قادري - 2
3
، لأشغال التربوية، طبعة الأولى، الديوان الوطني ل مقارنةالبطلان في قانون الإجرارات الجاائية ، دراسة أحمد الشافعي ، - 

 21ص  1667
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اللازمة لتحقيق سلامة المعادلة الحديثة أن البطلان هو الوسيلة العملية المقرر في التشريعات 
 .هيبتها في جميع مراحل الدعوىو 
 أنواع البطلان و آااره: 2

 :أنواع البطلان-1.2
ــق-أ ــبطلان المطل لــبطلان المطلــق هــو الــذي يترتــب نتيجــة عــدم مراعــاة قواعــد جوهريــة فــي ا: ال

ن هــذا التعريــف يســتخلص أن الــبطلان المطلــق يلتقــي مــع مــجــراءات متعلقــة بالنظــام العــام، و الإ
قـد جـرى العمـل علـى إطـلاق وصـف الـبطلان المطلـق لجوهري المتعلق بالنظام العام، و البطلان ا

ر فــي علــى الــبطلان المتعلــق بالنظــام العــام، غيــر أن قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري لــم يشــ
المتعلـــق بالنظـــام العـــام، فـــي حـــين أن قضـــاء  ي إلـــى الـــبطلاننصوصـــه إلـــى الـــبطلان المطلـــق و 

المحكمــة العليــا يســتعمل فــي قراراتــه مصــطلح الــبطلان المتعلــق بالنظــام العــام بــدي مــن الــبطلان 
 .1المطلق

ـــبطلان النســـبي-ب الـــبطلان النســـبي وضـــع لحمايـــة مصـــلحة الخصـــوم أو أطـــراف الـــدعوى، : ال
ور القواعــد حــق الخصــوم فــي حضــمــن أمثلــة هــذه فــي غيــر أحــوال الــبطلان المطلــق، و  ويحصــل

ي أن يخطــــروا حقهــــم فــــإجــــراءات التحقيــــق ايبتــــدائي، وحقهــــم فــــي إصــــطحاب محــــامين معهــــم، و 
 .مكانهابمواعيد الإجراءات و 

 : آاار البطلان-2.2
تختلف الآثار المترتبة على البطلان النسبي عن تلك المترتبة علـى الـبطلان المطلـق، ففـي        

مــن حيــي التمســك بــالبطلان يجــوز لغيــر ذي الشــین التمســك بــه، و ا ي حالــة كــون الــبطلان نســبي
ـــه  ـــازل عن ـــبطلان نســـبيا، و يحـــق لصـــاحب الشـــین التن ـــى العكـــس إذا كـــان صـــراحة، إذا كـــان ال عل

 .البطلان مطلقا

                                                           
.22ص  ،1622( مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء) أسباب بطلان إجرارات الضبطية القضائيةارناتن ذهبية،  -  1
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ذا كــان الو        تــراع  لكــن لــمعمــل الإجرائــي يــنص عليــه القــانون وتــم تنفيــذه مــع تــوافر أســبابه و ا 
ذلـك نص عليها القانون فيكون معيبـا وي ينـت  آثـاره، و  الشكليات التيلشروط و أثناء تنفيذه بعض ا

ن المشــرع عنــدما يضــع تلــك الشــروط والشــكليات يراعــي فيهــا مبــدأ جــزاء لتخلــف شــروط صــحته لأ
 .حريات الأفرادحقوق و 

بتنفيــذه حريــات المشــتبه فــيهم بــإلزام القــائمين العمــل الإجرائــي هدفــه ضــمان حقــوق و فــبطلان       
ام إي عـــن تقســـيم مـــدى ذلـــك ايحتـــر ام الشـــروط التـــي حـــددها القـــانون، وي يـــتم معرفـــة و علـــى إحتـــر 

ي يكــــون ذلــــك إي بالإشــــراف رير التــــي تتضــــمن الإجــــراء المنفــــذ و التقــــاطريــــق مراقبــــة المحاضــــر و 
 1.القضائي على إجراءات التحريات الأولية

 لضبطية القضائيةالجاارات الموضوعية التي تلحق بأعمال ا: اانيا
 تعريف البطلان الذأ يلحق إجرارات الضبطية القضائية: 1
بين إحداثه لآثاره القانونية إذا لم جرائي يلحق الإجراء فيحول بينه و البطلان هو جزاء إ      

 .تراعى فيه الشروط القانونية بمباشرته فيكون بذلك عديم الأثر
المحققـين عامـة دى أعضـاء الشـرطة القضـائية خاصـة و هذا الإجراء يمكن أن يكون وازعا لـو       

علــى عــدم إســتعمال ســلطتهم أو لتمــادي فــي الخطــی أو الخــروج عــن القــانون، لعلمهــم الســابق أن 
 .مجهوداتهم للتیثير على المشتبه فيه، أو المتهم لحمله على ايعتراف على نفسه مثلا

 : هذا الوجود يرتكز على أمرينوليكون الإجراء قابلا للبطلان يجب أن يكون موجودا و  
 .أن يكون القانون مصدرا له

 2(وجود خصومة جنائية )من حيي جوهره 
 حالات البطلان: 2
 :بطلان التفتيش -أ
 : يكون التفتي  باطلا في الحايت التالية 

                                                           
1
 21 -27ص  المرجع نفسه- 

 221، ص بوعلام قادري، المرجع السابق -  2
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هي حضور خصوم الإجراءات المتعلقة بشكلية الحضور و  71ادة في حالة عدم إحترام الم -
 .قانون الإجراءات الجزائية 21الجرائم المذكورة في المادة باستثناء 

 .يقع باطلا إذا لم يرضي به صاحب المنزلو  -
 .يكون باطلا إذا لم تحترم مواعيدهو  -
 .لو رضيت به رضا صريحاذكر عن أنثى و يكون باطلا، إذا بوشر من - 
 .يقع باطلا إذا كانت الغاية منه ضبط أدلة الجريمة أو حصل لضبط جريمة مستقبلية -
ات المنصوص عليها فـي المـادة يقع باطلا التفتي  الذي ي يراعي فيه ضابط الشرطة الإجراء -

تخـــاذ التـــدابير الضـــرورية لضـــمان إحتـــرام الســـر المهنـــي عنـــد تفتـــي  الأشـــخاص الملـــزمين و  71 ا 
هـو مـا نصـت عليـه لإجـراءات المترتبـة عنـه للـبطلان و ني، فيعرض التفتـي  و ابكتمان السر المه

 .قانون الإجراءات الجزائية بصريح النص 71المادة 
 : بطلان التسرب-ب

 01و  21/2مكرر 01و و  1مكرر 01و  21/1مكرر 01و22مكرر 01يجب مراعاة المواد 
 .21/1مكرر  01و  21/2مكرر

 : بطلان الإنابة القضائية-ج
ي كانــت الإنابــة مشــوبة لقاضــي التحقيــق أن يفــوض القضــاة و  ي يمكــن  المــوظفين تفويضــا عامــا وا 

عنها بطـلان الإنابـة  يترتبن طرف قاضي التحقيق عن سلطاته، و بعيب البطلان، لأنها تشكل م
تحقيــــق غيــــر أن تنفيــــذ الإنابــــة القضــــائية بعــــد إختتــــام ال ،221ويجــــب مراعــــاة المــــادة  القضــــائية،
عليـــه يعتبـــر بـــاطلا ســـماع شـــخص مشـــتبه فيـــه كشـــاهد مـــن طـــرف يعتبـــر غيـــر ســـليم، و القضـــائي 

محافظ الشرطة بناء على إنابة قانونية، كما يعتبـر أيضـا كـل الإجـراءات اللاحقـة لـه علـى أسـاس 
ــــم بعــــد تســــوية التحقيــــق و أن هــــذ ــــه الإنابــــة القضــــائية ا الســــماع ت ــــذي ســــلمت خلال ختصاصــــه ال ا 
 .1الباطلة

 :طية القضائيةبطلان محاضر الضب-د
                                                           

1
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إن المشرع الجزائري لم ينص على بطلان محاضر الضبطية القضائية في قانون الإجـراءات     
ــــة، ــــى بعــــض القــــوانين الخاصــــة التــــي تضــــمنت بعــــض مهــــام الضــــبطية  الجزائي ــــالرجوع إل لكــــن ب

قــانون الجمــارك علــى أنــه يجــب أن الإجــراءات المنصــوص  111القضــائية، حيــي تــنص المــادة 
هـــذا مـــن  111فـــي المـــادة قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة، و  116إلـــى  172عليهـــا فـــي المـــواد مـــن 

ــــبطلان و  ــــة ال ــــبطلان ضــــد  ي يمكــــن أنالقــــانون تحــــت طائل تقبــــل المحــــاكم أشــــكاي أخــــرى مــــن ال
مـن  11المحاضر الجمركية إي تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجـراءات، كمـا نصـت المـادة 

إذا لــم تكــن هــذه المحاضــر موقعــة مــن ''أنــه المتعلــق بالممارســات التجاريــة علــى 67/61القــانون 
يلاحـظ علـى هـذا القـانون و '' ذلك بطلانهـافإنه يترتب على  طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة

 . 1أنه أشار إلى البطلان من خلال هذه المادة
 الجهات المختصة في تقرير البطلان: 3
رغم أن المشرع الجزائري لم ينص على الجهة المختصة بالنظر في إجراءات الضبطية  

القضائية، إي أن ما أستقر عليه القضاء أن الجهة القضائية التي تثبت في الدعوى الأصلية 
هي التي صحة إجراءات الضبطية القضائية، و هي التي يعود لها ايختصاص في النظر في 

 .ستثناء محكمة الجناياتتثبت في طلب البطلان إ
ما يدعم موقفنا هذا إجتهاد المحكمة العليا حول هذا الموضوع إذ ذهبت في قرار لها و  

من المقرر قانونا أنه ي يجوز لضابط الشرطة القضائية ''أنه  2881-61-26أصدرته بتاريخ 
هورية أو الإنتقال لمسكن الأشخاص الذين ساهموا في جناية إي بإذن مكتوب من وكيل الجم

قاضي التحقيق كما ي يجوز لبدء التفتي  قبل الساعة الخامسة صباحا و ي بعد الساعة الثامنة 
 .مساء إي بطلب من صاحب المنزل

ولما ثبت في قضية الحال أن الجنحة المتابع بها هي جنحة متلـبس بهـا الأمـر الـذي أدى  
خـــارج الوقـــت القـــانوني، دون دي و مكـــان وقـــوع الجريمـــة بـــبضـــابط الشـــرطة القضـــائية إلـــى تفتـــي  

ط مكتــوب مــن الشــاكي صــاحب المنــزل خــالحصــول علــى إذن مســبق، لكــن برضــا و الــتمكن مــن 
                                                           

1
و ما بعدها 28ص  المرجع نفسه،- 
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مــن ثــم فــإن قــرار غرفــة الإتهــام القاضــي بصــحة لتــي ي ينافســه فيهــا أنــه المــتهم و هــي الصــفة او 
 .1إجراءات التفتي  في محله لما يستوجب رفض الطعن
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 :الخـــاتمـــة
لإرتباطــه  بحثــاالوقــوف علــى أهــم الموضــوعات جــدال و البحــي الــذي تمــت مــن خلالــه محاولــة       

مصــــدر قلــــق تواجهــــه كافــــة التــــي أصــــبحت تشــــكل  حريتــــه الشخصــــية،بموضــــوع حقــــوق الإنســــان و 
معادلـة  وبـذلك نكـون أمـام كرامتـه،سـان و الجهـات الدولية،سـعيا منهـا إلـى حمايـة حـق الإنالمنظمات و 

تضــع أمــن المجتمــع واســتقراره فــي كفــة و  حريتــه الشخصــية فــي كفــة،تضــع حقــوق الإنســان و  صــعبة،
 .ينبغي فيها تحقيق الموازنة بين الأمرين دون المساس بیحدهما على حساب الأخر أخرى،

علــى أن تنــيط بالضــبطية القضــائية صــلاحيات مــن شــینها أن  لــذلك حرصــت معظــم التشــريعات،   
وفــي نفــس الوقــت وضــعت ضــمانات وضــوابط قانونيــة  تحــد مــن إنتشــار الجريمــة داخــل المجتمعــات،

 .ف في إستعمال تلك الصلاحياتمن شینها أن تحد من التعس
تقريـر  تقريـر بعـض الحقـوق للمشـتبه فـيهم ولتحقيق ذلك فقـد فرضـت حمايـة قانونيـة مـن خـلال      

بعض الإلتزامات على أعضاء الضبطية القضائية مـع فـرض رقابـة علـى أعمالهـا أولتهـا التشـريعات 
 . للسلطة القضائية بصفتها حامية للحقوق و الحريات الشخصية

فمن هذا المنطلق تم تسليط الضوء في البحي على الإحاطة بموضوع الحماية القانونيـة لحريـة      
ــــة للصــــلا ــــع النــــواحي، مــــن خــــلال عــــرض الضــــوابط القانوني ــــه مــــن جمي حيات المنوطــــة المشــــتبه في

شخصـية، كصـلاحية ، مع التركيز فـي ذلـك علـى الصـلاحيات الماسـة بالحريـة البالضبطية القضائية
، ثم تمت متابعة الموضـوع بدراسـة الجهـات التـي تتبـع لهـا غيرها صلاحية التفتي للنظر، و التوقيف 
شــراف النائــب  لمســؤوليةإذ تتبــع  ،ة القضــائية مــن حيــي عملهــا القضــائيالضــبطي وكيــل الجمهوريــة وا 

مبينــا فــي ذلــك  ،يــةقــانون الإجــراءات الجزائ 21حســبما أقــره نــص المــادة  العــام ورقابــة غرفــة الإتهــام،
ـــى كـــل عمـــل صـــ ـــة عل ـــق بالبحـــي لاحيات كـــل مـــنهم فـــي ممارســـة الرقاب مـــن أعمـــال الضـــبطية يتعل
الــذي تكــون لــه اللمســة الأخيــرة مــن خــلال إبطــال  ،دون أن ننســى رقابــة قضــاء الموضــوع التحــري،و 

الإجراءات و إستبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، لننتقل إلى الجزاءات التـي تطبـق علـى 
التحــــري، يرتــــب خطــــی أثنــــاء مباشــــرته أعمــــال البحــــي و القضــــائية عنــــد إرتكابــــه أي ضــــابط الشــــرطة 

فـي حـق ضـباط الشـرطة القضـائية، حتى نكون منصـفين ديبية أو المدنية أو الجزائية، و مسؤوليته التی



 الخاتمة

85 
 

عترافـا لهـم بـالمجهودات التــي يبـذلونهاو  سـتقرار المجتمـعفـي مكافحــة الإجـرام وتحقيـق أمــن و  ا  داعــين  ا 
ك الســـلطات التدرجيـــة لأعضـــاء الشـــرطة القضـــائية إلـــى تحفيـــز هـــذه الفئـــة، بإنصـــافها مـــن خـــلال ذلـــ

 .ايستقراروتحقيق الأمن و  حقوقها الوظيفية لتكون دعما لها في دفع عجلة مكافحة الإجرام،
مــــا يمكــــن التركيــــز عليــــه هــــو تلــــك الملاحظــــات التــــي يمكــــن أن نبــــديها بخصــــوص التشــــريع و      

، مـن خـلال تقييـده لكـل إجـراء الحريات الفرديةلضمانات تحمي الحقوق و الجزائري في مجال وضعه 
مـــن الإجـــراءات الماســـة بالحريـــة الفرديـــة بضـــوابط مـــن شـــینها أن تحـــد مـــن تعســـف ضـــباط الشـــرطة 

  .القضائية أثناء مباشرتهم لها
نايـة، الععطـاء هـذا الموضـوع حقـه مـن البحـي و بإ أن أكون قـد وفقنـا دعو اللهأن ن ي يسعني إيو     

ضــباط الشــرطة القضــائية لارتقــاء بمســتوى  طريــقفــي إنــارة  قليــللــو بقــدر و  أن نكــون قــد ســاهمناو 
خلاقيـة، التـي ما تمليه عليهم ضـمائرهم المهنيـة والأرها لهم القانون، و إجراءاتهم في الحدود التي سط

حقـاق الحـق و العـأساسها حب الـوطن و  همـا مو  ،ينمقصـر  مهمـا بـذلنا مـن جهـد فاننـا اأعلـم أننـو  ،دلا 
 .بشر نناكو  هذا من طبيعتنا، و ئينصوبنا من تصويب فقد نكون مخط

مــن خــلال هــذه الدارســة توصــلنا إلــى مجموعــة مــن النتــائ  والتوصــيات والتــي ســنوجزها فــي مــا      
 :يلي

 :النتائج/ أ 
بعض التشريعات المقارنة التي تم تناولها من خـلال دارسـة هـذا الموضـوع إن المشرع الجزائري و  - 

أقـرب مجموعـة مــن الضـمانات للشـخص المشــتبه فيـه مـن بينهــا الحـق فـي ســلامة جسـده التـي يمكــن 
ذلك من خلال تعذيبه من حمله على الإعتـراف، إمـا أن القضائية و إنتهاكها من قبل ضابط الشرطة 

أو أن يــیمر بــه مــن هـم تحــت ســلطته بحيــي خصصــت مختلــف القــوانين يقـوم بتعذيبــه بصــفة مباشــرة 
  .جزاءا  جزائيا يقوم في حق ضابط الشرطة القضائية أثناء إتيان هذا الفعل

حيـي منعـت  ،رنة للشخص المشبه فيه يضـمنهبعض التشريعات المقاكما كفل المشرع الجزائري و  -
ر لــــذلك فقــــد وضــــع المشــــرع بعــــض علــــى ضــــابط الشــــرطة القضــــائية المســــاس بهــــا دون وجــــود مبــــر 
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علـــق ومنهـــا مــا يت ،الضــوابط القانونيــة لإجـــراء التوقيــف للنظـــر منهــا مـــا يتعلــق بـــالجزاء فــي حـــد ذاتــه
  .يعتبر أي إنتهاك لتلك الضوابط جريمة يعاقب عليها القانونبالشخص محل التوقيف للنظر، و 

ضــبطية القضــائية ال فــيهم صــفةإن المشــرع الجزائــري عمــل علــى تحديــد الأشــخاص الــذين تتــوفر  -
 .ذلك سواء في القانون الإجراءات الجزائية أو بعض القوانين الخاصةعلى سبيل الحصر و 

كمـــا توصـــلنا فـــي نهايـــة دارســـتنا إلـــى ضـــرورة إحتـــرام الحيـــاة الخاصـــة للأفـــراد مـــن طـــرف ضـــباط  -
لـى أسـاليب التحـري مـع الشرطة القضائية سواء أثناء مباشرتهم لإجراءات التفتـي  أو أثنـاء لجـوئهم إ

 .ضرورة ايلتزام بعدم إفشاء الأسرار المهنية خارج الحايت المقررة قانونا
 .توصلنا كذلك في نهاية هذه الدارسة إلى أنه كما تترتب عن الأفعال الجزائية مسؤولية جزائية - 

  :التوصيات/ ب
التـي نوجزهـا نضـع التوصـيات و ئ  التي خلصنا ليها في هذا البحي، نـود أن بعد عرضنا لأهم النتا

  :في ما يلي
علـــى المشـــرع الجزائـــري أن يقلـــص مـــن مـــدة التوقيـــف للنظـــر بقـــدر الإمكـــان أو إطـــلاق صـــرا   -

 .من أجل إتمام الإجراءات القضائية الشخص، مع تحديد كيفية المثول المشتبه فيه أمام الضبطية
ي تحــد مــن الجــرائم التــي يرتكبهــا ضــابط إتخــاذ التــدابير الوقائيــة مــن قبــل المشــرع الجزائــري التــ - 

دمـــ  حقـــوق الإنســـان ضـــمن المنـــاه  التـــدريب الفعـــال، و الشـــرطة القضـــائية عـــن طريـــق التیهيـــل و 
 . التدريبية مما يضمن الإلمام الكامل بمبادج الشرعية أثناء ممارسة عمل الضبطية القضائية

 تنتهـــك تلـــك الحريـــات حقـــوق و حريـــات الأفـــراد، حتـــى يحـــرص علـــى حمايـــة حرمـــة المســـاكن و  -
بذريعة مكافحة الجريمة، فـإذا كانـت الغايـة هـي محاربـة الجريمـة فـلا ينبغـي أن تكـون علـى حسـاب 

 .المساس بحقوق وحريات المواطن
 .نوصي بالتشديد على هذه المسؤولية جزائيا -
 .تفعيل الرقابة على الضبطية القضائية في مرحلة الإستديلضرورة تعزيز و  -
  .حمله على الإعترافعليه نتيجة تعذيب المشتبه فيه و  إستبعاد أي دليل متحصل يجب -
 .ضرورة الإستعانة بالتشريعات المتقدمة في مجال حقوق الإنسان -
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 .تشجيع البحوي العلمية في هذا المجال -
  :الإقتراحات/ ج
 .هناك لبس على المشرع أن يحدد مفاهيم المشتبه فيه والمتهم بشكل واضح لكي ي يكون -
ايسـتديل بضـمانات الـدفاع المتفرعـة لمشـتبه فيـه أثنـاء مرحلـة التحـري و نص صراحة على تمتع ا -

الشــرطة وفــي حالــة ذلــك أمــام الــدرك و نصــوص قــانون الإجــراءات الجزائيــة و عــن قرينــة البــراءة بــين 
 .القبضالتوقيف للنظر و 

ضــائي، لأن ذلــك هــو بدايــة ايهتمــام تكــوين أحســن العناصــر للالتحــاق بمهمــة الضــبط القانتفــاء و  -
 .لأن قيمة القوانين تقدر بقيمة الرجال المكلفين بتطبيقهاانات القانونية لتنفيذ القانون و بتوفير الضم

يتعــين علــى المشــرع أن يتــدخل ويضــع زمانــا لبدايــة تفتــي  المســاكن فــي فصــل الشــتاء ولــتكن مــن  -
 . عة السابعة مساءابداية الساعة السابعة صباحا وي يكون بعد السا
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 المصادر -أولا
 القرآن الكريم 

المؤرخــة فــي  11العــدد  الجريــدة الرســمية،62/22/1616فــي اســتفتاء  1616الجزائــري  الدســتور-
 .1616ديسمبر  26
، الجريدة الرسمية، 2881أوت  11المتعلق بقانون الجمارك المؤر  في  81/26قانون رقم ال -

 .02العدد
 .يتعلق بحماية الطفل 1621. 61. 61المؤر   21-21قانون رقم ال  -
 .المتعلق بالمضاربة غير الشرعية 1612. 21. 11المؤر   21-12قانون ال -
 .1611/ 67/ 21قانون الأساسي لموظفي الشرطة الصادر بتاريخ ال -
المتضمن القانون الأساسي لضباط الجي   22/26/2808المؤر  في  08/18الأمر رقم  -

المتضمن القانون الأساسي لضباط الصف في الجي   08/86الوطني الشعبي والأمر رقم 
 .الوطني الشعبي

 61المؤر  في  67-12المعدل والمتمم بالأمر  2812أبريل  11المؤر  في  11-12الأمر -
 2812سنة  61، المتضمن قانون القضاء العسكري، الجريدة الرسمية، عدد 2812ير ينا
 16المؤر  في  60/12، المعدل بالقانون رقم 2880يونيو  1المؤر  في  00/211الأمر -

 .17، المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، جريدة رسمية رقم 1660ديسمبر 
 16المؤر  في  60/11، المعدل بالقانون رقم 2880يونيو  61المؤر  في  00/210الأمر  -

 .17المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، جريدة رسمية رقم  1660ديسمبر 
المتضــمن القــانون الأساســي العــام للوظيــف العمــومي المعــدل والمــتمم بالمرســوم  00/222الأمــر - 

المشتركة الخاصة المطبقة علـى مـوظفي الذي يحدد الأحكام  22/61/2812المؤر  في  12/712
 .الأمن الوطني

 :الإعلانات
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المــؤر   121الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان المعتمــد بقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم -
 .2871-21-26في 
 المراجع -اانيا

 الكتب-1
للضـــمانات النظريـــة أحمـــد غـــاي، ضـــمانات المشـــتبه فيـــه أثنـــاء التحريـــات الأوليـــة، دراســـة مقارنـــة  -

والتطبيقية المقررة للمشتبه فيه فـي التشـريع الجزائـري والتشـريعات الأجنبيـة والشـريعة الإسـلامية، دار 
 .1662هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

 1621أحمد غاي، مبادج الطب الشرعي، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة -
للنظر، سلسلة الشرطة القضائية ، الطبعة الأولى ، دار هومه للطباعة  أحمد غاي، توقيف -

 ، 1661والنشر والتوزيع، الجزائر، 
أحمد غاي، حماية القانونية لحرمة المسكن، سلسلة الشرطة القضائية ، الطبعة ايولى ، دار  -

 ، 1661هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
الطبعــــة الخامســــة، دار الهومــــة ،   ،تنظــــيم و مهــــام الشــــرطة القضــــائيةأحمــــد غــــاي، الــــوجيز فــــي  - 

 1622.للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر 
أحمد الشافعي ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية ، دراسة مقارنة ، طبعة الأولـى ، الـديوان  -

 . 1667الوطني للأشغال التربوية ، 
مــذكرة تخــرج لنيــل إجــازة المدرســة )إجــراءات الضــبطية القضــائية ارنــاتن ذهبيــة ، أســباب بطــلان  -

 . 1622( العليا للقضاء
دراســة مقارنــة ، إدريــس عبــد الجــواد عبــد الله بريــك، ضــمانات المشــتبه فيــه أثنــاء مرحلــة ايســتديل -

ــــوق الإنســــان فــــي ضــــوء آخــــر تعــــديلات قــــوانين الإجــــراءات ، دار الجامعــــة الجديــــدة للنشــــر ،  لحق
 .1661الإسكندرية ، 

، المبـــادج الأساســـية فـــي قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري ، ديـــوان منصـــورإســـحاق إبـــراهيم  -
 2881المطبوعات الجامعية ، الجزائر 
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بـــار  ســـليمان، شـــر  قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري، الجـــزء الأول، دار الهـــدى، الجزائـــر،  -
1661. 

، مرحلــــة البحـــي و التحـــري فـــي ظــــل قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة ، شــــر  حمليلـــي ســـيدي محمـــد.د 
، ص دواجن حــي الداليــة الكيفــان تلمســانتعاونيــة الــ 1المبــادج الإجرائيــة ، دراســة مقارنــة ،محــل رقــم 

 1628سنة  07
نوني يجراءات التحقيق ايبتدائي، دراسة مقارنة، ماجيستير في سردار علي عزيز، النطاق القا -

 .، مصر1622 ، سنة النشرالعام، كلية الحقوق، جامعة السيليمانيالقانون 
هنوني نصر الدين ويقد  دارين، الضبطية القضائية في القانون الجزائري، الطبعة الثانية، دار -
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، دار هومه للطباعة والنشر ية، شر  قانون العقوبات الجزائري، القسم العامعبد الله أوهايب -

 .1621والتوزيع، الجزائر، سنة 
لتحقيق، دار هومة عبد الله أوهايبية، شر  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري وا -

 للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
عبد العزيز سعد ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  -

2882 
في شر  قانون الإجراءات الجزائية، كتاب الأول، ايستديل و الإتهام، ، الجديد علي شملال.د  -

 .1621، سنة ةالطبعة الثالثة، دار هوم
،ديوان المطبوعات الجامعية نسانعمر إسماعيل سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإ -

 2،ط 2882،الجرائر،
عمارة عبد الحميد،ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق ايبتدائي في الشريعة الإسلامية و  -

 .2881التشريع الجنائي الجزائري،دراسة مقارنة،الجزائر،
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2881. 

  الجزائـر، هومـة، دار السادسـة، الطبعـة الإجـراءات الجزائيـة، قـانون فـي مـذكرات حـزيط، محمـد -
 1622سنة 

محكمـــة الجنايـــات ســـابقا ، رئـــيس نات المشـــتبه فيـــه أثنـــاء ايســـتيقافمهنـــد ايـــاد فـــرج الله، ضـــما -
 . 1621، سنة ( النجف)
 :جامعيةالبحوث ال -2
 .أطاريح الدكتوراه -أ
أطروحـــة ، دراســـة مقارنـــة، جـــراءات التقاضـــي فـــي جـــرائم الأحـــداي، إعبـــد الرحمـــان حـــاج إبـــراهيم -

، ســنة ، كليـة الحقـوق2دكتـوراه فـي القـانون العــام، فـرع قـانون جنــائي و علـوم جنائيـة، جامعـة جزائــر 
 .21، ص  1621

 .رسائل الماجيستر -ب
الماجيسـتر  رسـالة، ضمانات المشتبه فيه أثناء حالة التلبس ،مذكرة مقدمـة لنيـل عبد الرزاق مقران -

 ،  1627، فرع قانون العقوبات ، جامعة قسنطينة سنة في القانون العام
 رسالةالتحري،مذكرة لنيل فيه أثناء البحي و لحماية القانونية لحرية المشتبه دحوان لخضر، ا -

 .1620، جامعة ادرار، سنة الماجيستر في الحقوق
 .مذكرات الماستر -ج
الحقــوق،  مــذكرة مكملـة لنيــل شــهادة الماســتر فــي ،لمـين رادي، مســؤولية ضــباط الشــرطة القضــائية -

 .1616سنة اص و العلوم الجنائية،جمعة بجاية،القانون الخ تخصص
مرحلة التحري والتحقيـق ، ضمانات المتهم أثناء الماستر مذكرةاقشي  العيفة ،مذكرة التخرج لنيل  -

 .1621، سنة ايبتدائي، جامعة البويرة
ذكرة مأثنـــاء مرحلـــة التحـــري وايســـتديل، الحريـــات للمشـــتبه فيــهبــوعلام قادري،ضـــمانات الحقـــوق و  -

 .1621/1622نة  ، سجامعة المسيلةتكميلية لنيل شهادة الماستر،
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 .1620سنة ل شهادة الماستر،جامعة مستغانم،، مذكرة لنيالأصلية

قادري سارة، أساليب التحري الخاصة في قانون الإجراءات الجزائية، مذكرة مكملة لنيل شهادة  -
 .1627الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ورقلة، 

رة لنيل شهادة ، مذكأعمالهم،مسؤولية ضباط الشرطة القضائية عن عدم مشروعية شيبان إيمان -
  1621، جامعة أم البواقي، سنة الماستر في الحقوق

 :مقالات علمية-ج  
المديرية العامة للأمن الوطني،  ، تصدر عنمجلة الشرطة، (حرمة الحياة الخاصة)قادري اعمر، -

 .11الجزائر، العدد 
، مجلة الشرطة، تصدر عن (طرق فتح التحقيق على يد ضابط الشرطة القضائية)قادري أعمر  -

 .12المديرية العامة للأمن الوطني، الجزائر، عدد
رة مــن مركــز التحضـير لامتحانــات و المسـابقات  للترقيــة إلــى رتبـة محــافظ الشـرطة الصــادكتـاب  -

 . 1612المديرية العامة للأمن الوطني ، أطر التحقيق ، تخصص شرطة قضائية ، سنة 
 .1611، جانفي 216مجلة أمنية إعلامية تصدر من المديرية العامة للأمن الوطني ، العدد  -
 .1626، (مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء)مبخوتي فاطمة، التوقيف للنظر،  -
 :الانترنت مواقع -د
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 ملخص 
إن الدســتور وفــر حمايــة قانونيــة للمشــتبه فيــه ســواء مــن الضــبطية القضــائية أو جهــات أخــرى،      

خاصـة أثنـاء تیديـة مهـامهم أو بمناسـبتها  قانونيـةكما وفر أيضا لعناصر الضـبطية القضـائية حمايـة 
تقــع علــى عــاتقهم فــي أي تهــاون أو ، لــذلك رتــب مســؤوليات العقوبــاتفــي قــانون المنصــوص عليهــا 

تقصير يرتكبونه مما يؤدي بهـم للمتابعـة الجزائيـة والتیديبيـة حسـب الخطـی المرتكـب مـن طـرفهم لقيـام 
 .المسؤولية مع إمكانية بطلان الإجراء

 كلمات مفتاحية
 المســؤولية المدنيــة،المســؤولية الضــبطية القضــائية، حرمــة الحيــاة الخاصــة، المســؤولية الجزائيــة،  -

 .التیديبية، بطلان الإجراءات
SUMMARY 
       The contitution provided legal protection for the suspect. whether 
from the judicial police or other parties. it also provided judicial officers 
with the same protection while performing their duties or on the occasion 
of them provided for in the penal code. Therefore arrange responsibilities 
that fall on their shoulders in any negligence or failure they commit. which 
leads them to penal or disciplinary follow-up according to the mistake 
committed by them to establish responsibility with the possibility of 
invalidating the procedure. 
KEYWORDS 
- judicial police –sanctity of private life – penal liability – disciplinary –civil 
responsibility – invalidation of procedures. 

 


